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الام عر أعراتهم (علام الدى'_ريعرهورلاحظرت الوساله! اليا 
ا الجليل سيدجنى السوخ ذيسه_تعفيها نه 
1 امد ,| اسلويب يب ليع والام جد ومع حى الجر و اك 
50 ما ,احينا ه مهوحد جه #حايخل ف المعو جاة اعم 
ووادح و الله لنونين مؤائعة:الركن»ة واركانه حرا «اللهء_الديتث 
خبو ارا رساو والى مدعف فيه التفتيسبه وما ولسا نفى 


تايار لت له هرا التهد المموات والسلام عليه وبحة الله دنا ره 


حون و يوق المعري كك سير الدعرب. 


تت 


مقدمة و اهداء 


اللهم إِنّي أفتتح الثناء بحمدك, وأنت مسدّد للصواب 
بمنك, وأصلّي وأسلّم على أفضل رسلك وخيرتك من خلقك 
أبى القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حماة 
الشريعة الخاتمة, وقادة البشريّة الفاضلة؛ ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين الئ أبد الآبدين. 
(١‏ شخت لَاعِلم آنا لاما ّمت َك أَنتَ الْعليم آلحكيه 04© 
بعد؛.قضئ الى:الآن أكثر من أزنغة.غتث: قرئاً من الزمان على مجىء الرسالة 
لالمية الخاقة . ومع تطؤر وسائل الحياة العصريّة وتصاعد الحركة الميكانيكية 
والاقتصاديّة لا زال الفقه الاسلامي الأصيل يثبّت جدارته وقدرته على مسايرة الحركة 
العلميّة والحياد ةنيما بعد آخر, وقد استطائ أن يض الخلول الفنحيخة الدقيقة قيقة لكل 
حادثة وواقعة صغرت أم كبرت بل كان ولا يزال يشير الى مسائل لم تقع بعد يفترض 
وجودها فيعطي لها كامل الحكم الشرعي , والحل المنطقي عند حدوثها , وسيبق السّاق 
داماً الى مثل هذه الحلول التي تستند الى أسس رهينة , إذ ماغنى هذا الفقه وعلياء: إلا أنه 
مرتبط بالوحي الالهي الكامل . 


قد أ قرّ القاصي والداني بنضجه وتوازنه وكفاءته العالية لحل أيٍّ مشكلة مسن 


.77 البقرة:‎ )١( 


المشاكل . شخصيّة كانت أم اجتاعية . 

ومن ضمن المسائل التي عالجها هذا الفقه بدقّة وروعة وابداع جميل جملة من 
المسائل والمشاكل الاقتصاديّة ديّة صغيرها وكبيرها على حد سواء . ومنها مسألة الرباالجريمة 
الاجتاعية الخطيرة , فلقد أثبت بما لا مزيد عليه مالها من الاثار السيئة والوخيمة على 
حياة نفس المرابي -حيث يولد عنده من جرّائها حب الأثرة والأنانيّة المقيتة ‏ وآخذ الربا 
وعلى امجتمع بأسره_لما يولده من البغضاء والعداوة بين أفراده ولما يدعو الى تفكيك 
الروابط الانسانيّة والاجتاعيّة عيّة ويقضي على كل مظاهر الشفقة وا حنان والتعاون 
والاحسان في نفوس البشر _بل حتى على الكون الذي يتفاعل وينفعل مع الأحكام 
الالطية إذ لماكان الكون جبولاً على الطاعة الدامة لربنا سبحانه فانّه ينسجم طبيعياًمع 
الفرد وامجتمع إذا ما أطاع خالقه . وحينئذٍ يفزل خيراته ويخرج بركاته الى كلّ من وجّه 
النفس والبدن الى امتثال ما يريده الباري سبحانه, وبعكسه تقاما فانّه ينزل الغصب 
والعذاب على كلّ من أعرض عن ذكر الله تعالى , وللربا ‏ مسألة البحث في هذا الكتاب ‏ 
الكثير من تلكم الآثار السيئة على الحياة الانسانيّة والمسيرة الاقتصاديّة فضلاً عن غضب 
الجبار المتعال الذي أكد في كتابه الشريف وعلى لسان نبيّه الكريم وولاة الأمر من آل 
نبيه يَفْكةٍ على حرمة هذه المسألة ومبغوضيتها بمالها من المفاسد المدمّرة لحياة الانسانيّة 
وآخرتهاء والتى أواقطًا سفانة المغاذق واطناهم, 

قال التي فلك 1 أسر يي ال السماء رأيت قوم يزيد أحدحم أن قوم ولا يقدر 
عليه من عظم بطنه ؛ قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلّاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ... احديث7"' . 

وعنه يل : إذا ظهر الزنا والرب في قريةأَذن فى هلاكها””" . 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب١‏ من أبواب الربا ح7. 
(؟) مستدرك الوسائل: باب١‏ من أبواب الرباح .١١‏ 


وانظلاقا من هذه الأمور وغيرها رأى سماحة أستاذنا العزيز آية الله الشيخ ثمس 
الدين الواعظي دام ظله ‏ ضيرورة بيان وتفصيل هذه الآثار المضيرة بحياة الفرد 
وامجتمع . فتناول هذه المسألة من جهاتها الأخلاقيّة والفلسفيّة والاقتصاديّة والاجتاعية, 
ومن ثم بحث الكثير من فروعها التي تقع تحلاً لابتلاء الكثير من الناس في معاملاتهم 
التعارية فستقضا الثر ل في أبعادها ومفادتها فقهيّاً مع وفاء البيان لأدلّة الاستنباط . 


وينبغي التنويه : أنَّ هذه الرسالة وان كانت مبحثاً لطلبة العلم والفضيلة في الحوزة 
العلمية في مستوى السطح العالي من الدرس ولكننا نستطيع القول : بأنّها جاءت رسالة 
عامّة الى كلّ الناس على اختلاف طبقاتهم , ويرجع ذلك الى وضوح عبارات الأستاذ 
وابداعهق بان مفصّلات اللتائل :وما سعينا يه من الكتاية منهسا العصاررية نورطا ما 
أجل هناك بعض الأساليب في الاستدلال تبق معقّدة وغامضة شيئاًمَاء وذلك قَشّياً مع 
لمنهج الحوزوي المعروف , وخصوص اً لمستويات البحث الخارج » فيبق بيانها وتوضيحها 
يدلنا عل أصعات الرافة و النشيلة. 

وهكذا هي الضرورة تقضي بتوضيح الصورة كاملة عن المسألة الفقهيّة للسائل 
والطالب في مدرسة أهل البيت :82 ليجيب هو الآخر بعد ذلك امجتمع الذي يسائله عن 
محل ابتلائه بكلّ وضوح وبصيرة . 

وعلى هذا وذاك شرع الأستاذ في بيان المطالب, وشرع طلبة بحثه بالكتابة . وكان 
الداعي الفقير كاتب هذه السطور أحدهم أبلور الفكرة بحسب ما أستطيع بعد الرجوع 
إليه -دام ظله في مبادلة وجوه الرأي حوطاء فكان يثريني بارشاداته القيّمة, وعند ما 
تكامل عرضته على سماحته, فوقع منه موقع الرضا والقبول, وشجّعني على مواصلة 
الكتابة , فله مي كامل الشكر ومن اللّه كامل الأجر. 


وقد قسّم الكتاب الى مقدمات ثمُانية . وفصول خمسة مع خاتمّة لبعض المسائل, 


وأسال الله بنور حمد وآله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم سبحانه , وان يتقبّله 
مي بقبول حسن إِنّه سميع يجيب . 

وإذاكانت العادة قد جرت باهداء الكتب والمولّفات والأشياء الثفينة الى أناس 
عظباء كرام عند من هدي إليهم . فائّى أهدي هذا امجهود المتواضع الى سدة الناحية 
المقدسة ءال من من آتَات ظهو رشاكتزة الربا فيمحقه بعدلة : النّ ولى”اقه الأعظه إمام 
اننا الحبكة زو الحسن عو لزاه تعان فرجه الشريقف :وجعاثاامن انطار هم وأعوانه 
المستشهدين بين يديه . 

فاليك ياسيدي ويا مولاي بضاعتي القليلة فتقبّلها مني بقبول حسن , إنك لا ترد 
عن بابك ولا تصد بجبوابك , فأنتم معدن الكرم والعطاء . 


2 
« بِأيهَا آلْعَزِيرُ سنا وَأَهْلَنَا آلضُرٌ وَجِنَْا بِضعةٍ مُرْجَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ 
َلآ إن آلله يَجْزِي آلْمُتَصَدَقِينَ 74" . 


حفر خدامكم 
اللائذ يجنابكم الراجي لشفاعتكم 
محتبى السويج 
اهمه 
في قم المقدسة وبجواز العلويّة 
الطاهرة فاطمة المعصومة عَيككن عش آل محمد وَلتْكةٍ 


>51>110101020505051ل-1155]إلبسبيو2-52988998-8-898]9::- 


تمبيهات قيل البحث 


وينبغى قبل الدخول في مطالب الرسالة أن ننبّه على بعض الأمور لمطالع 
الحك داعام القائدة: 

الأمر الأول: إذا قلنا: « أستاذنا الأعظم» فالمقصود هو أستاذ استاذنا سماحة 
آية الله العظمئ المغفور له الامام الخو نك وقد أطلق الأستاذ هذا الوصف 
ابول اللطيف على نكاد 2 

الأمر الثاني : وإذا قلنا : «أستاذنا المحقّق» فائًا هو استاذ أستاذنا سماحة 
آية الله العظمئ المغفور له السيد البجنوردي يك صاحب المؤلّفات الرائعة. ومنها: 
كتابه الذى اعتمدنا على كثير من مباحثه هنا « القواعد الفقهية ». 

الأمر الثالث: قد تتكرّر في ثنايا البحث بعض الآيات والروايات فذلك 
يعتبر من ضضرورات البحث ومنهجيته في مناقشة الأليل عتم كل مطل فيفك 
قد يختلف عن سابقه . ولكنه يلتقيه في المستق من نص وأحد. 

الأمرالرابع : شتا قدرالاًمكان بالاتيان على كلالمصادراا تعلقة باليحة 
عند هانقد كير عتعلق الطمات انع ةر لاجد متلق عل اث «الصفحات يورق 
الأجزاء فأحببناالتنبيه للالتفات الى هذاالأمر وبالنسبةالى كتابي « الوسائل» 
و«المستدرك» فائًا هى من الطبعة الجديدة امحقّقة لمؤسسة آل البيت جية. 


في الربا 


ولايد لناعند الحديث عن :هلو المسألة من كتان امور هائةافقت عن 
خلاها جهات البحث وفروعه: 


الأمر الأوّل : بيان المعنئ اللفوي والاصطلاحيى للكلمة 


فالربا مشتق من ربى يربوء قال ابن منظور في لسان العرب: ربا الشيء 
1 ربوا ورباءً زاد ومى 0 وهو مصدريدلٌ على مطلق الزيادة”", 
ويدلٌ عليه قوله تعالى: ٠‏ وَمَآءَ انَينّم يّن رََا لَيرْبوَا في أَمْوَالٍ آلنّاسٍ فَلَا يَرْبُوأ 
عِندَ للهِ4”" أي أنّ من أعطئ شيئاً يبتغى أفضل وأكثر من ذلك فلا أجر له عند 
الله مالن فية , بلمظنيةتبعيحاله_لغامله الحستزان والليران. كتار# يفضم لك هذا 
الأمر بجلاء فيا يأتيٍ ان شاء الله تعالى. 


(1لساةالغاب :حرف الألقاض 27 

(؟) ومنه الربوة المكان المرتفع من الأرضء وكذا الربو في الجسم . وفي يمجمع البحرين: 
(ج١‏ ص178) الربا الفضل والزيادة. وهو مقصور على الأشهر , وتسثنيته ربوان على الأصل 
وربيان على التخفيف والنسبة اليه ربوي. وتما جاء في هذا المعنئ الكتاب الشريف قوله 
تعالى ١‏ فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » الحج :0. وقال : « أن تكون أمة هي أربا من أمة 4 أي 
اكثر عددا. النحل: 57. 

() الروم: 9؟. 


وأما في اصطلاح الفقهاء : فهو عبارة عن أخذ الزيادة في المعاملة أو 
المعاوضة لاحد الطرقين» .وقد يظطلق عل )انقين اللعافلة اللقتفيلة غيل الرهادة 
ميطلقاء خيناك غ2[ الأول غاب فين الر باذ جهن الرياء ويكنا الى كل الفاباة 
ا 0 أ اافس اللمامادادكر بغرا لها رع 
0 "بسع ادن لل عروسل ال يتأ من القوليت فيا يأق . 
الأمر التاني : بيان حرمة الل بافي < جميع الأديان 

إن حرمة الربااضرورة ثابتة في الاسلام وغيره من الملل والنحل, إلا 
المذاهب الباطلة الى أحدئتها الأندىالككانية' “مازائه. حو جبلة الكبثائر,الذى 
عدن كن عاو ا من ا يان رقد ا ع[ عالت خجلة واف مد 
الأخبار الشريفة إليك منها: 

مودي ا سو وي و 
مسلد .عن مسعداة بن,صلاقة ,قال شعت بآ عبد اشه الكبائر: القشوظ من 
رحمة الله ء واليأس من روح اللهء والأمن من مكر اللهء وقتل النفس التي حرّم الله. 
وعقوق الوالدين و كل سال اليتيم ظلياًء وأكلررالرقا يغيه الجيد روا ترون يتيز 
الطجرة. وقذف الحصنة. والفرار من الزحف . 

فقيل :له: أرايت:المرتكب للكبيرة هوت عليها أتخرجه مبن الايمان وإن 


.117/0-: ةرقبلا)١(‎ 


(1) انظر في هذا الصدد الربا في التشريع الاسلامى للميرزا مسلم الملكوتي. والريا فقهياً واقتصادياً 


(؟) سوف نشبع البحث حول هذه الجملة في البحوث القادمة. 


عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أوله اتقطاع؟ 


قال: يخرج من الإسلامإذازعم نا حلال؛ ولذلك يعذّب أشدٌ العذاب وان 
كان معترفاً نما كبيرة وهي عليه حرام وأنّه علب اقلتهاة وأا غير خلال فانه 
معدّب عليهاء وهوأهونمن الأوّل. ويخرجه من الايمان ولايخرجهمن الاسلام” " . 
الى غيرهامن الروايات الشريفة التي سنوافيك بهافي محاهًاإن شاءاللهتعالى. 


تنبيه: ولسنا هنا في مقام بيان الآثار التي تترتب على الشخص عند 
فقدانه الشوط الايان , فأق له المسألم تفاضيل عديرة ْنا نلتقيك يشيطر منها 
في ثنايا البحث . 
الأمر الثالث : بيان حرمة الربا بالأدلّة الأربعة : 

الأوّل: الكتاب الشريف. 

الثاني : السنّة المطهرة . 

الثالث: الاجماع . 

الرابع : العقل . 

أمَا الكتاب الكريم : فقد أورد ذكر الربا في آيات عديدة : 

فمنها: الآية التي تقدم ذكرها في الأمر الأوّل. 

ومتها! قوله تعال :ذلا يَأليا لله آمثواءك تأكلوا الديوا ضاف كاشاعقة 


وَأنْفُوأ آلله لَعلَكُم تُفْلخُونَ م”". 


(؟) ال عمران: ١‏ 


سدم من عيل الل كيرا 5 ل هئ أَمْوَالَ آلنّاسِ 
0 يما »20. 


٠‏ ونتهاء قوله تعالى : ل جأبها لين 1 مَنُوأ آتقُوأ آلله وَذَرُوأ مَا بت مِنَ آلرْبَوأ إن 
مُؤْمِنِينَ * فَإن لَمْ تفعَلُوأ فَأَذنُو 3 ل ل 
لش د تيرد ور لظلكون 06 : 


ومنها: « آلَّذِينَ يَأْكُنُون آلرَبَوأ لا قوم كما بَُومْآلذِيِ َتَحَيَطهُ آلتَيِطَانُ 


بن لصي ٠‏ د باهم كرا ِ ابيع يل 0 0 آله ] بي 


1 فيهَا عادو 1ج هذا ولو أن لفظ 3 و 3 القران 0 في 0 


(1)الشاء : -171.ء وتلاحظ أن اليهود ليست مشكلتهم معالانسان فقط. وإُا حت مع 
الطبيعة تخرييها بالعمل مارم لله وال متها ألريا: 
(؟) البقرة: 779-171/8. 
() البقرة: 71/6. 
(:#) لا يخق ان النبط هي حركة على غير النحو الطبيعي والمشي على غير طريق اهدي والصراط 
المستقيم والمس» في الفعل المراد منه ما ينال الانسان من الجنون. وهو من فعل اله حيث 
تتغلب عليه السوداء والبلغم فتصترعه. وإِّا نسبه جل وعلا الى الشيطان والمراد قكينه تعالى 
من ذلك #أئ أن الذين يأكلون الربا يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصرعين ويعرفون بتلك 
السماء. ذلك بأنهم قالوا :ا البيع مثل الرباء ولا يخ أَنْه من التشبيه المعكوس ولد أن 
يشبّه الربا بالبيع لا البيع بالربا ٠‏ وينبغي أن يقال : الربا مثل البيع :ولكن اللق ائه جاء سبالفة, 
كما قال الشاعر: 
قد زرٌ ازراره على القمر 
فبلغ فق اعتعادهع فى تملية الزيا إل عر تبة ميت سيعلوه تأصلا تجقاس عتليد .قال صاحب 
الجمع : الأصل في ذلك أنه كان في الجاهلية إذا حل أجل المال الذي لا بدّ أ: و يأف فو شريعة 
ني 


عشر-آية ولكلنا نكتق بهنل المقدارةررومااللإاتغيضار : 
الاسند للى 


ونظهر من هذه الأأيات الشريفة التحرم إ!سعريا كا في اليبعض كآينة 
( لا تَأْكُنُوا آلرَتؤأ 4 حيث ورد فيها النبي, وهو ظاهر في الحرمة”"", وفي بعضها 
لخر ورد الأسربارك أرب ( دوا كين نازوأ سيك اي اه هذا 

حيث أوعد لله سيحائه مرتكيه لثار كان ساك قيس 1 انوا اريزا 
« وَآنةُ وأ آلَارَ آلَِّي أَعِدّتْ للْكَافِر, بِنَ 74" . 


ولما هو الموجود في الآية المتقدمة على الاستدلال بالحرمة بأنّ عدم ترك 
الإيااجتاية المترب حل نيرول نك بان اللذرت »فيد الم متبعاته من الكباتن: بل 


جه يقول الغريم : زدني في الأجل حئ أزيدك المال ٠‏ ويقول : سواء ء علينا الزيادة في أوّل البيع بالربح 5 

عند الأجل لأجل التأخير بجمع البحرين : مادة بيع . فرد الله عليهم بقوله : ( لايقومون ». 
لا يخ بأنّ البيع من الأمور الامضائيّة وهو اعطاء القن وأخذ المثمن. وبما أن الله تعاال 

لايخلل شيئاً إلا فيه مصلحة ولا يحرم يئاً إلا وفيه المفسدة وأحل الله البيع الماك 
وحرّم الربا-ولو كان كالبيع شكلياً من اعطاء الفن وأكاذ الفقن 2 لأ فيه الفتشداة. ؤقد أسير 
في بعض الروايات وعلّة تحريم الربا لما نهئ الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الأموال. وسيأقي 
الحديث عنها. «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» الحق إِما بمعنى زوال المال كله أو بمعنوا نقصه 
وذهاب البركة منه. وورد في الدعاء «اللهم طهّر قلبي من كل أفة تمحق ديني» وقد يأتي 
الحديث عنه. أي من يأكل الربا يربو ماله .قال : وأي حق أحق من درهم يمحق الدين فان 
تاب منه ذهب ماله وافتقر ويمكن أن يقال: بأ الربا ولو ظاهراً يكون مزيداً للمال بلاعوض 
والصدقة موجبة لنقصان المال ولكن يرب الثاني ويمحق الأوّل ٠‏ أي يجعل الله البركة في الثاني 
ويرفعها من الأوّل. 

لا وعميان كل ار ملم ما مضي عو الكل أو لنيو الرل الطامر ناه 

(؟) ال عمران:١7١.‏ 


يمكن استفادة عور كل ردواب جما ساس يدل اا 
الكناتر دق الروايائة اللقرايفةج 

والتي منها: صحيحة على بن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا الى 
أي الحقتق هد بسأله عن الكباززقم هى ؟ومتاهى ؟ فكتْب لذ الكتبائر من 
اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذاكان مؤمناء والسبع الموجبات: 
قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعردب بعد الهجرة. وقذف 
الحصنة , وأكل مال اليتيم ‏ والفرار من الزحف”" . 


وصحيح محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله 4 قال: الكبائر سبع : قتل 
اومن فعبيل نوفا ف المفضلة: والدرار عن النحفة والد ابي سر اطعرة كل 
مال اليم ظليًا؛ وأكل الرنا بعد البسة, وكل ما أوحب اله ليد النار '. 

وخيك انّ الربااقد أوعد اشاغل جر كيه الحار فيدخل ضهن القاعدة 
فيكون من الكبائر التي تخرج صاحبها من الايمان كما تبين, هذا من حيث دلالة 
إلكتات المترهة ولثهشن الكبائرة. 


وأمَا السئّة المباركة فهي كثيرة جداً: 


فمنها: صحيحة هشام بن سالم, عن أَبي عبدالله هد درهم ل 
سلبعين بزنية كلها بذات 0 
ومنها: صحيحة سعيد بن يسار قال: قال أبو عبدالله نيه : درهم واحد ربا 


(') تقس الصدريج. ‏ 


إن مسحت .ونام تونق حم و صصص - سنت -ء ' 


ا ز 1 0 ا ا الا 


017 كور 


0110-59 

ومنها: حسنة على بن ابراهيم -في تفسيره_عن أبيه. عن أبن أي عمير , 

عن هشام ؛ عن أب عبدالله له الرباسبعون باباً. أهونهاعندالله كالذى ينكح امه”" . 

ومنها: ما رؤئ'عن حماد بن غمرء عن:جعفن بن محنمد: عن ابائة» عن 

البي مَل في وصيته لعلي لظة : يا علي الربا سبعون جزءٌ.فأيسرها مثل أن 
ينكح الرجل امه في بيت الله الحراه”" . 


ومنها: رواية جميل بن دراج عن أب عبد الله 2ه قال: درهم رحا لظ 
عند الله من سبعين زنية كلّها بذات حرم في بيت الله احراء”” . 


ومنها: علي بن ابراهيم في تفسيره في قوله تعالى: ١‏ يَمْحَقٌ آلله ألْرتّوأ وَيرْبِي 
آلصَّدَقَاتٍ 4 قال: قيل للصادق :3# : قد نرئ الرجل يربي وماله يكثر. فقال: 
0 ينا 


ومنها: ما عن دعائم الاسلام؛ عن أب عبد اللهلئة أن رسول الله يلف لعن 
الربا وأكله وموكلة:وبايعداوهشتريهوكات:وتناهدة... 20 


ومنها: ماعن جامع الأأخبارعن النبي تيك أنه قال : لعن الله عشراً : آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهده والحلّل والحلّل له والواشم والموتشم ومانع الزكاة”" . 


.اح:ردصملا)١(‎ 

.١86ح:ردصملا)؟(‎ 

(”) المصدر: ح١١.‏ 

(؛)المصدر: ح5١.‏ 

(5) المستدرك: باب١‏ من ابواب الربا ج١5‏ . 
(3) المستدرك: ب؛ من ابواب الربا ح؟. 
()السدراع ١‏ 


الى غيرها من الأخبار, وهى كثيرة في الباب, وقد دل ما تقدم منها على 
المخرمة غا لام يواعليه: 


وأمًا الاجماع : فلا يخ بأ نّالمسألة من المسائل الاتفاقية, ولم يكن أحد من 
من خالف في ذلك, بل يمكن القول: بأنّ حرمته محل اتفاق بين الفريقين, بل إِنّ 
الحرمة ثابتة في الشرائع الاطيّة السابقة”". 


وأمَا من جهة العقل: فلا يخؤ -كا ذكرنا بأنّ حرمة الربا علاوة على ما ورد 
من الآيات والروايات من النهى الصريم عنه واتفاق جميع الأديان_بأنٌ العقل 
أيضاً يحكم بالقبح لهذا العمل ويرئ المرابي أَنّد صاحب الأخلاق الرذيلة »كما في 
البخل والطمع في مال الغير بل يصل المرابي الى مرتبة يكون همّه وغمّه فيها 
جمع الأموال فقط. ولذا نراه يتحرّك دائًا للسيطرة على ما عند الغير من الأموال 
حةّ: إيصاله الى الفقر والمسكنة . 


550 أآية 0 وفي سفر اللاويان فصل‎ ١ فقد ورد في التوراة في سفر الخروج -فصل‎ )١( 
آية8؟ دوق سقر الفعنية -فصلدآيية:14 المنع ريح عن أكتل الربا “لاق كنتاب‎ 
آية 1 وكتاب نجميا_باب © آبة 1 أشيرٍ فتهبا ال'المنغ من أكل الرينابة ال‎ ١ حزقيال بان‎ 
من كتاب التثنية ذكر : بان شهادة المراني مردودة,‎ ١1 تأخذوا من اخوانكم الربا» وفي فصل‎ 
وفى سفر اللاويان ذكر: بأنّ آكل الربا مشرك ملعون. الى غيرها من الأناجيل . انظر لهذا كتاب‎ 
وغيرها وغيره. وهكذا ورد في‎ ٠١ ربا از نظر ديني واجةاعى » للدكتور محسن شقاني : : ص‎ « 
كتاب سلمونيك .وشوكان عارو :بأنَ الربا على نوعين:‎ 

الأوّل: الربا في القرض اكما إذا أقرض شخصاً مائة دينار لشخص مدة شهر'يأخز منه عننئد 
علو ل الأتعل حائة واقشتر ة: 

الثاني: الربا الغزول: وهو أن يدفم ! الشخص بعنوان القرض خمساً وتسعين لمدة شهر 
وبا يعد للف ك3 ٠‏ هذه الكتب التي أسلفنا ذكرها موجودة في مكتبة يحلس ٠‏ فاذن المسألة 
ثابتة في الشرائع الاطية, . ولا يعتنى بعد ذلك الى السيرة المنحرفة التي قامت عند من حرّفوا 
ل فأهدوا يتعلونبالزيا . فسحقاً طم وتباً ولعنوا بما أفسدوا. 


وأشيرا هار هذى الفيفة طاول (عدلة لبو لادلا فساو قزري قم ال 
المزابا المنسية والأسبانقة الكايلة ال الشصن و تاقينا اضفات الباييية 
الرديئة وتصرفه عن الاتكال على الله ستبحانه الى الاتكال على النفسء بل 
تجرده.عن المزوءة وأغبال الخين .بل الاستمرار عي 'ذا/العتمل يقوى يده ما 
تقدم من الصفات الرذيلة بحيث يهنعه دائاً ودوماً عن العمل لله سبحانه, وعلى 
المرغوبة الحمودة بحكم العقل؛ وسنوافيك قريبا بجزء هام هذا المطلب الكريم . 

اشكالات على الاسند إلى 

قد يقال: بأ الانسان الذى يقرض ماله للغير جعل ماله للخطجَ الات 
معض للتلف:: وعل هذا الاساس عق له أن .يطالية بالزيادة. 

وثانيا: فانٌ المال الذى اكتسبه بالعناء والمشقّة كا أنه يبنى البيت كذلك, 
فثلاً إن الب تالذى عنده يوجره للغير ويأخذ منه الكراء فكذلك له أن يأخذ 
الأمراين : 

وثالثاً: حيزا يشتغل:المدين مال الدائن مع.أنّ المال للدائن فهو إذن أحق 
بأخذ المنفعة ولو مقدارا منها”" ؛ لأنّ النفع حصل بواسطة التجارة بهذا المال. 

ورابعاً: إذا دفع المال بعنوان القرض ول ينتفع منه فبمرور الزمن سوف 
)١(‏ وكأنّ المستشكل أراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة المضاربة, ولا يخؤ بعد ايان الجواب 

على مطلق التجارة أن القياس هنا أيضا مع الفارق, فالمضاربة فها النسبة لا التحديد. ومع 


تلف المال لا يضمن العامل , بل يقع التلف مع عدم التفريط على صاحب المال, وهذه كلها غير 
موجودة في المعاملة الربوية. 


ينفد المال ويصبح صاحبه فقيراً خصوص ا إذا لم يكن له عمل آخر. 
الاجابة على الابوادات 


هذه عمدة الاشكالات التى وردت على الاستدلال العقلي الحاكم 
بفسادالمعاملة الربوية وعدم صحتها. وسنأتيك بجملة من الردود التي تسقط 
الاعتاد عليها بما لا مرية في ذلك ان شاء الله تعالى. وفي ثنايا المسائل سيتضح لك 
حقيقةالحال في أبعاد هذهالمسألة فا رتقب , ولن يطو ل انتظارك بمشيئة الله سبحانه . 


الجواب عن الايراد الأوّل : فالخطر المغروض في مقام الردّ ولوكان ققد 
يحصل أحياناًء ولكن هذاليس على الدوام قطعاً. خصوصاً إذاكانالشخص موئّقا 
متأناالة يكن الكنامق دض الكن بشواق الح : بل عل العكين قد يحون 
بقاء المال عندالمقترض موجبا للخطر, وفي فرض الاقراض لشخص موق يبقا 
امال عنده في أمان في صورة بقائه عنده. وعليه فالأفضل أن يدفعه إليه ليبق 
أضل المال محفوظاء , هذا ولو فرض أن ماله يقع دائً في الخنطر فهل يصمٌ له أن 
يجعل من الخطر ذريعة لكي ينال ويأخذ زيادة على أصل امال ؟ ثم أنه يستطيع 
وي أيعذ مى المأرين كقيلة ضامنا ل صل المال”" بدلا عن أحذالريا كبا مد 


وجا الجواب عن الثاني فنقول: قياس المال بالاستحقاق في الكراء من 
لني قياس مع الفارق ؛ لأنْ البيت يعتق ويستهلك بالاستعمال وتقل قيمته, 
بخلاف النقود, هذا وإِن واقع القرض وحقيقته ف متايه للعين نفسها فيذمة 
المقترض بعوض. والعوض المفروض في ال مثللي يكون مثليا يا وفي القيمى قيمته 
عنن القبضن. أو عند التصرّف على اختلاف عند الأعلام”". أما واققع الاجارة 


)١(‏ و(؟) وهاتان المسألتان قد أقرّتها حتى القوانين الوضعية, ؤللشريعة المقدسة الفضل السابق فى 
هذا الميدان. 


وحقيقتها فهى ليست قليك أصل العين؛ وإِمًا هي ليك لمنفعة العين المستأجرة 
بعوضن معين للموجر. أمّا ملكية عاق العين قهئ: ناقية عتزي ماك مالكها! وإذا 
كان كذلك فان جميع شؤونها وتوابعها باقيان في ملك الموجر من جهة خسرانه 
وتلفه -مع عدم تفريط المستأجر_ونماؤه المتصل والمنفصل وارتفاع قيمته 
السوقية, ولا يجوز للمستأجر التصرّف في غير المنفعة, فاذا كان أصل المال بات 
قله ان مويهرة يطل من السام الخ لان بكرن عوها عن أعظ امت 
عق الاتضاع..اساى القرض فان الدائن فقل أصل لكال ضع شؤوياتة 
وخصوصيّاته الى ملك المدين بعوض في عهدته , فالعين أصبحت ملكا للمدين 
كما ذكرناء فهو إِنا ينتفع بملكه لا ملك الدائن, فالمالك رفع يده عن العين 
المستقرضة . اذن فأي مبرّر شرعي له لكى يأخذ حصة من المال بأزاء شيء 
ليس له فى الحقيقة ؟ 


وأمًا الجواب عن الثالث: فجوابه كسابقه إذ بعد كون المال قد أصبح 
للمدين وليس للدائن فليس له المطالبة بنفس المال. ولوكان مَوِجَودَاً فله أن 
يدفع الى الدائن من مال آخرء فالنفع الحاصل عندئذٍ يكون للمدين ؛ لأَنّه قد 
جم ها لاقاض: 


وأمّا الجوابعن الرابع فنقول: هوخلاف لنصوص الآيات الشريفة7) 


)١(‏ والآيات كثيرة: 
فمنها : قوله تعالى: ظ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ويبسط » البقرة: 546؟. 
ومنها: قوله تعالئ: ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم » 
التغاين:/ا١.‏ 


والرؤاناة ١‏ . فاذا أقرض الله قرضاً حستا ولا بتاعي ارتم ارعفه 
على الثواب العظيى حيث نْحى المضطر من اطلكة 


فدلكة الدسحث 


لكن الحق : أنه بعد ما عرفنا بأنٌّ الباري جل وعلا حكيم. وأنه يجعل 
الأحكام على طبق المصالح والمفاسد, وأنّ حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه 
حرام الى يوم القيامة, وحيذا نرئ الشارع المقدس قد حرّم الربا فانّنا تكشف 
طرق لان انف اليد ووعن يعسلونيا كل با جاء يه الضادى 
الأمين يبت من قبل الله تبارك وتعالى فهو حق لا بد أن يُتبع . فالحق أحق أن 
يُتبع » وعليه يا اليد عن هذه الأحكام هذه التفلسفات والتشكيكات 
الواهة بعومااتيدت جرعة أمثال هذه الأمور بالضرورة من الدين . والتقوّل 
ذه الثالات لين إلا إظهاراً للعلم واجتهاداً في مقابل النص . وقد ذمّهم الشارع 


وقوله تعالل 0 
أجراً > المزمل: ٠‏ 
ا 0000 
)١(‏ ومثل الآيات في الكثرة الروايات: 
فمنها: قول الصادق طيْةٍ : مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثانية عشرة. 
من لا يحضيره الفقيه: ج ١‏ ص .١١‏ 
ومنها: عن رسو لاله يل : من أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل وأعطاه الله 
بكلّ درهم ألف قنطار من الجنة . البحار: ج7/ا ص /17. 
ومنها : عن الباقر لج : من أقرض رجلاً الى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة 
مع الملائكة حتى يقبضه يجامع السعادات: :ج"اص15١.‏ 
وعن الصادق مله : من أنظر معسراً أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظلّه. البحار جم 
ص6١‏ :وده وستوافيك ميد من الحدية ق .فصل امرض إن ثناء أت تمال:. 


الأقدس في الآية الشريفة ١:‏ بِأَنْهُْ قال لوأ نما َا آلبَيِعُ مِثْلُ آلرَبَأ... » 
الأمر الرابع : مضار الربا في التشريع 

أمّامضارالربافي النظرالق رآني والروائي فهوكثي رجداً. وإليك جملة تمّاوردفيهم : 

أوَل:انّ أكل الربا خلاف التقوئ ؛ لقوله تعالى : 0 - آمئوأ لاتأكثوأ 
آلرِتوأ أَضْعافاً مُضَاعَفَةٌ وَآنقُوأ اله لَمَلَكُمْ يحون »”", وأ أ 
من ذهاب مهاء التقوئ. 

ا كاف الأية: د 
0 


وثالثاً 11 كل للريا يكون ن كالذي يتخبّطه الشيطان فيصرعه.كما في 
الدعاء : واد ع ل لمي لفيا 
قبورهم وم القيامة إلاكقيام المصروع والمتخبّط والجنون كا 14ب الدرينه: 


8 ب 


« لا يَقُومُونَ إِلَأكمَا يَقُومٌ آلّذِي يَتَحَبَطهُ آلشَبِطانُ مِنَ آلْمَسَ »0 . 


ورابعاً:إِنَ أكل الربا موجب لحق الدين »كما في قوله تعالى: « يمحق الله 
الربا 4 أي : يذهبه في الآخرة, حيث يُربِي الصدقات أي: يكثر بيمنها . 


)١(‏ البقرة: 6/ا7. 

() الهمان 3 

(*) البقرة: 71/9 . 

(4) مجمع البحرين : باب خبط . 
(0) البقرة: 717/0 , 


وفي ال مخبر : سُئل مولانا الصادق ل عن قوله تعالى: ١‏ يَمْحَقٌ الله الِريوأ 
وَيُبِي آلصَّدَقَاتِ 4 وقد أرى أن من يأكل الربا يربو في ماله ا 
أعنق من تدرهه :ربا يمحق الذايق ».فان كات ذه كاله زاف "وق اللاعاء: 
« طهر قلبي من كل افة تمحق دين » أي : تهلكه وتفنيه . 

وتفائقنا :ذنب الآكل للربا أعظم مق الوقابا لماه ق بيت الله الحرام كا 
تقدةنق الرروايات نتن الكبافن, وتااكله:ملعون على لسنان رسول للف كا 
عله ين لكا 


الأمر الخامس : فلسفة تحريم الربا 

وبعد ما بيّنا أن الربا مذموم عقلاً ففلسفة تحريعه تستند على أمور هى : 

أوّلاً: عدم القركز , وتجمّع المال عند اشخاص معدودين. وعدم توسعة 
الفقر والحرمان للطبقات امحرومة, وعدم خروج ما يهلكونه شهريّاً موايدي 
لأجل اعطائهم للربا. 


ثانياً عدم زيادة العطلة في الجتمع. لأنَ الديين الاسلامي جعل الكوينت 
أهمية يالغة”" , وبين :أن لبس للانسا إلا جاتغري من أجل تميصياة .قال الدتمافل: : 
< وَأن لس لِلَسَانٍ إَِّا ماعن #"" . 


: . مجمع البحرين : باب محق‎ )١( 

١‏ ) الآيات والروايات في هذا الصدد كثيرة جدا إليك منها :ما رواه في الجبعفريات باستاده عن 
جعفر بن محمد عن أبيه. عن جده علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه .عن علي بن أبي طالب 41 في 
قول الله تبارك وتعالى : « وانّه هو أغنئ وأقنئ » قال: أغنى كلّ انسان بمعيشة وأرضاه بكسب 
يده. المستدرك ج7١‏ باب استحباب العمل باليد ومنه في جامع الأخبار عن النبي يلكو : ع 
أكل من كدّ يده مر على الصراط كالبرق الخاطف , جامع الأخبار: ص "1 . 


(©) النجم: 8. 


وقال تعالى: « لَقَدْ حَلَفْنَاآلانسَانَ فى كد 74" . 


اذن لا ب لكل انسان من السقى وراء المعيشة كباكان ذالق ددن يع الاتبياء 
والأؤلياك* إذكايوا سبعؤق وارله ام 


ثالثاً: عدم وجود الاحتكار. وجمع الدرهم والدينار المذمومين عند العقل 
والشرعء قال الله تعالى : « وَآلَذِينَ يَكِْرُونَ آلدَّهَت وَآلْفِضَّةَ وَلَايُنَفِفُوتهَا في سَبِيلٍ 
قوبس لذ 4 ا أن آدمم 
ا . 


4 


وقوله تعاللى: « وَيْلْلْكُل م ُمَرَوِلمَرَةٍ * آلَذِيِجَمَعَمَالَا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ 
أخْلَدَهُ » كلَاليسبَدَنَ في الَخْطمَة 4 . و اناجعا اتسبحانهإعطاء الخمس والزكاة من 


الأمووا لاسب دزو حت عل ساعد البقراوز ددعل ذلك واعطاء القرحن لسر لم . 
رابعاً: رواج التجارة. وجلب حصول الانتفاع بمقدار إمرار معاشه اليومى 
لوأك ٠وكده‏ الكضئا مأكثر ارو قا رحطفد اليو مه : 


خامساً: رواج القرض الحسن, وحثّه عليه بما تقدم من الآيات والأخبار. 


سادساً: بماأنّ مبى الاسلام ذو جنبتين :العمل للدنيا والعمل للآخرة, قالاله 
سبحانه « وَآبْتَغْ فِيمَآءَ انَاكَ آله آلدَارَ آلْأَخِرَةَ وََا َس نَصِيبَكَ مِنَ آلدَُنَْا وَأَحْسِن مآ 


)١(‏ البلد: غ. 

)١(‏ فقد ورد عن الني مَك إن داود النبي كان احياك ]ا د ا بوجكد نلك الداء 
كانوا يعملون خصوصاً مسألة الرعي ؛ والني مق عمل بالتجارة, .راجع لهذا البحث كتب 
التاريخ والسير. وهكذا أئمة أهل البيت فقد كانوا يعملون 200 ٠‏ وقد كان أمير المؤمتين الفلا 
يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها يتريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال. له 
يحضره الفقيه: : ج "ا ص11. 

(3) التوبة: غ3؟. 

(غ) الهمزة: .]-١‏ 


أخين الله لِك وَل ان القياذ في آلأرْضٍ إِنَّ آلله لا يح اليد ِنَ 8”'' «اعمل 
لدنياك كأنك : تعيش أبن واعيل لاسر انيكانك فى ا ' لذا حث الشارع 
ال د فى العمل للدثيا والاآخرة حة) يكسب الاإنسبان احند والريفعة 
في سعادة الدارين , وتراه لا يحب العاطل . والمرابي عاطل . 


سابعاً: بما إِنّ الأرض خلقها الله تعالى لكي يستفيد منها جميع الخلق ؛ 

لقوله سبحانه : ( هُوَ آلّدِي خَلقَ لَكُم ما في الْأَرْضٍ جبيعاً 4”" « وَلَقَدْ مكنا كُمْ في 
0 5 قوله تعن . 0 

0 السعي وراء الاستفادة, 00 لا سعى له . 
الأمر السادس : فلسفة التحريم من الجهة الأخلاقية 

إعلم أن الانسان بالنسبة الى وظائفه يقسّم في علم الأخلاق الى قسمين: 
فتارة يتصوّر الشخص الى وظائفه الأخلاقيّة بنفسه, والأخرئ بالنسبة الى 
الجتمع , وكلّ واحدة من الوظيفتين تنقسم الى الجهة المثبتة والمنفية, مثلاً الجهة 
بالنسيقةال:اللآخرين :لشي كدلك: 

فانٌ الانسان لا بد له في الجهة المنفية بالنسبة الى الآخرين ترك بعض 


.77 القصص:‎ )١( 
هذا الحديث هو من المواعظ الشهيرة لامامنا الحسن المجتبى لئِة وعظ بها أباذر الغفارى زيك,‎ )1( 
1 . ١75 البحار: ج 44 ص‎ 
.59 (؟) البقرة:‎ 
٠١ الأعراف:‎ ):( 
٠١ الرحمن:‎ )6( 


الأعبال كالرياء ومن الجهة المثبتة بالنسبة ل هم فعل بعض الأشياء كالقرض 
يم فانَ أخذ الربا زيادة عن حرمته الذاتيّة , والضان الشرعي فهو مذموم 
أخلاقاً. وقبيح عقلاً وعرفاًء والتاريخ يشير الى مرتكبه بقبح العمل بعد مايرئ 
أ هذا العمل الشنيع الذى يسبّب الويل والدمار بالنسبة الى الطبقة المستضعفة 
ويجعلهم كالعبيد بين يدي الحتكرين بعد اعطائهم الشيء القليل, بحيث لا يكفي 
مصرف يومهم ء وبعد استملاك دورهم وأملاكهم وإجبارهم وأولادهم على 
الأعمال الشاقة, والمتخلّف من العمل يصفد بالحديد والأغلال ولذا فانٌ الشرع 
الشريف على أساسن نشر مكارم الأخلاق وتثبيتها على غرار رسول العدل 
والانصاف والحبّة والشفقة والمواساة ومعاونة أحدهم للآخر حرّم الربا بوضع 
مكانه الأمور التي هي من فواضل الأخلاق. وبي الأثرالمنتج والمفيدهذه الأمور 
فا الداويق ونستباء 


أولاً: القرض الحسنء فانّه موجب ازيادة المال في الدنيا والثواب العظيم في 
التدؤدكيا للوزهمى القبات الشرينة. 

ثانيا: :أن الله جعل للمسبّب في إنجاح أمور الآخرين وقضاء حوائجهم 
آثاراً وضعيّة ومعنويّة. كما ورد في الحديث عن الصادق بي قضاء حاجة المؤمن 
أفضل من ألف حجّة متقبلة بمناسكهاء وعتق ألف رقبة لوجه الله , وحملان ألف 

00 

فرس فى سبيل الله بسرجها ولجامها . 

وختدافة أبضاً: قطاء حَاجَة المؤمن ارمع عت رقبة”". 


وفي حديث أخر: من قضى :لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 


(1) جامع السعادات: ج" ص18. 


ماثة الف خا علض ذلك أونها 0 


وده يقتا روايات عن النب َي : من كفارات الذنوب العظام إغاثة 
الملهواف: والستيس يعن الج5 وايب0 , 

ثالثاً: حث الاسلام على الأخوة, واصلاح ذات البين والنصيحة للمؤمن, 
كما في قوله تعالمى: « إِنَما آلْمْؤْنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوأ بيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَنَقُوأ الله لَعَلَكَهْ 
6 020022 
بر حمول 4 : 

وفي الحديك غن :رشو الله 2986 : المستلم أ المسنك 220 

وفي حديث آخر: اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصياه”” . 


وعن أب عبد الله بلئة : قال رسول الله لة : إن أعظم الناس منزلة عند الله 
يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه”" . 


وعن حفص بن الأعمش قال: سمعته أي الصادق .8# يقول: من سعئ 
فى حاجة أخيه المؤمن وم ينصحه فقد خان الله 0 


ومساعدة الحبتاجين. ولذامدح الله المؤمن في الآية الشريفة يبقوله :< فَأَكَا مننة 


وسائل الشيمة#ونات © "من أبواب فعل المعروف ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة : باب4؟ من ابواب فعل المعروف خ .٠١‏ 
() الحجرات: ٠١‏ 

() عوالي اللثاللي: جص ١84‏ ح5. 

(5) عوالي اللثالمي: جص 377 ح7. 

(1) وسائل الشيعة : باب 0 من أبواب فعل المعروف ح 6. 
() المصدر: ح١.‏ 


معت بجو 


أغطّئ وَآتَمَى * وَصَدَّقَ بالحُشتئ * فَسَنُييِرُهُ لْيِسْرَئ * وَأمًا من بَخِل وَآسْتَعْتَى »# 
كدب بالخشتئ » فَسَمْميهُ للششرئ 76" . 

ومدحه أيضاً في شورة الخصير يفول 8 وَنَوَاصَوْأ بالحَق وَنَوَاصَواً 
بالصّبر 74" ومن التواصي مساعدة الفقراء والحتاجين. 

رابعاً: الحث على الانفاق. كا في الآية الشريفة: 8« مَّكَلُ آنَّذِينَ يُنفِقُونَ 
أموَالُْ في سَبِيلٍ آل كَمَدَلٍ حَبَةِ أَنْبنَثْ سَبْعَ سَتَابلَ فِي كُلّ سُنِلَةِ مَائَهُ حب وَآَه يُضَاعِفُ 
لمن يَشَآاءُ وَآللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 74" وقوله تعالى: « أن تَنَانُوأ آلْبرَ حَنَّئ تُنفِقُوأ مِبًا 
تُحِبُونَ وَمَا تُنفقُوأ مِن شَئْءٍ فَإنَّ آلله به عَلِيمٌ 274 فالانسان باعطاء القرض الحسن 
يعطى يد الحبة والاخوة للمقترض. علاوة على الجزاء والثواب الذي يمحصل 
عليه فى لماو جر 


اذن ان بذر الحبّة وتسخير القلوب يكون باعطاء القرض الحسن. وبذر 
الاق والنفاى والعداوة الشطياء أكون واغطاء لزيا : 


كما ها الس عدن عند الداس كان ميري الضقاك 
الممدوحة, بل هو اسمئ درجات الكرم, ولا يتحلى بهذه الصفة المثالية إلا الذين 
بلغوا قن السخاء وجادوا بالعطاء. وهم بأمسٌ الحاجة إليه, آثروا بالنوال وهم 
في ضنك العيش ء فالايثار فوق مرتبة الانفاق, والفرق بينه وبين الانفاق أنّ 
المنفق ليس له شديد الاحتياج بالمال» والمؤثر مع أنْه أحوج الى المال مع ذلك 
)١(‏ الليل: هه .٠١‏ 
(؟)العصر:"؟. 


2 البقرة : 12 
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ينفقه للغيرء ولذا نرئ انّ الله تبارك وتعاللى مدحه في كتابه الجيد وأشاد بفضله 
بقوله سيحانه : : 9 وَيُؤْئِرُونَ عل أنقِْهمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ ومن يُوقَ شح نَفسِهِ 
َأوْلَتِكَ مُه آلْمفْلِحُونَ 4" فالنبي يليك كان يؤثر نفسه المعدمين والمعوزين . 

وقال الصادق بيه : كان على 39 أشبه الناس برسول الله يَلفَْةٍ كان يأكل 
الخير والريت ,ريطف الناس ألفية والح 40 

ولذا نزلت الآية : « وَيُطِْمُونَ آلطّْقامَ عََى حْبَه مشكينا وَيَتيماًوَأسيراً * ِنَم 
نُطَيمُكُمْ لِوَجْهِ آلله لَانْرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآءٌ وَلَا شُكُوراً 4 في المخمسة اصحاب 
الكساء نه : وجاريتهم فضة.كا ذكر القصة بتفاصيلها الزمخشري في كشافه”". 
والمرابي يعمل خلاف هذه الأمور. اذن هو يخالف الاسلام وقوانينه ولو من 
حيث لا يشعر. 


(١)الحشر:‏ ؟. 

(1) البحار: ج١4‏ ص ١7١‏ ح17. 

(؟) قال الزعخشري في كشافه -ج؛ من سورة الانشان ص 17١‏ ما نصه_: عن ابن عياس فه: 
إِنّ الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله يل في ناس معدفقالوا يا أياالحمسن 0 تدرك 
عق ولديك. فنذر علبي وفاطمة وجارية للها إن برئا تنا بها أن يصوموا ثلاثة أيام , ذ فشدييا وينا 
معهم شيء , فاستقرض علي من ثمعون الخيبري اليبودي ثلاث أصوع من شعير “فلحت 
فاطمة صاعاً واختيزت خمسة أقراص على عددهم , ؛ فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف 
عليهم سائل فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة, فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء , وأصبحوا صياماً. فككا النترا 
ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم ‏ يتم فاثروه, ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل 
ذلك لعو ااه والحسين وأقبلوا الى رسول الله يك . فل 
أبصدرهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال 00 ل ام 
فانطلق معهم فرأئ فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها. فساءه ذلك 
فنزل جبرئيل وقال : خذهايا محمد هنأك لله في أهل بيتك فأقرأه السورة . نقلنا تمامكلامه 
اتهاماً للفائدة :وعندنا هذه المسَألة من المسليات القطعية . 


الأمر السابع : طريقة الاقتصاد في الاسلام 

م اعلم ان الاسلام من جهة كسب المال وحفظه وصرفه له توجه الى 
ثلاث مراحل , وقد أشير في القرآن المجيد هذه المراحل : 

المرحلة الأولئ: الحث على الكسب وقد تقدم شيء من الحديث عنه 
وهو مع أَنّه قائل.بأصل المالكيّة خلافاً للشيوعيّة إذ أم لا يقولون بالملكيّة 
الفردية» مع ذلك هو مخالف للرأسماليّة ؛ لأنه يقول: لا بدٌ أن يكتسب المال من 
الطريق الحلال: ولا يجيز أن يكتسب المال ع5 اطتريق الست عدا والتغنالة: 
واطنيائة .روالاغفااع الشوةءزو ايز الرباء وارتكاب الفحشاء. والرشوة» وبيع 
المسكرات: وما الخ ذلك مل )الأقور الجمسمة! 

شر وحن العفو ند عالم بالمصالم والمفاسد أَنّهِ تحصيل المال من هذه 
الطرق مضير بحال الفرد وامجتمع, أمّا فلسفة الاقتصاد الرأسمالي فهو يرئ توفير 
الاتتاج بأي وسيلة كانت ومن أي طريق كان : ولذا تكون متافية للأدئان بد ما 
حده الاسام الحسب مق ريق خا فهو ير انّ لكل فرد اشباع حاجاته 
علي اتوم والأديان وخصوصاً الاسلام ينع حصوها من المعاملات امحرمة , 

هو داى الاقتصاد الرا اللا يري إلا الاهدام بخصول المادة: ولا عير إل 
إياهاء يمان تجهرة الناس ف اللتضول علمبا ؛مع أن الأديان تتراعي جوانب 
المادةواتلتؤان المعنويّة ,-فالاسلاه توكد أله لايد أن يكنلك كال نكرب الى 
الحلّلة والمشروعة كا بيّناء وهو حينا يؤكد على الجد والاجتهاد في العمل , ولا 
يحب الشخص العاطل .كما ورد عن رسول الله يَلِكْةَ : « الكاد على عياله كالجاهد 
فى سبيل الله »”') ولذا عبن لمتابعة الكسب طرقاً خاصّة 


)١(‏ عوالي اللئالي : ج ١‏ فشاك ققد 


وترئ انه جعل أهسيّة خاصّةوللزاة والفالجحةةوالصفنسلم فعردافش من 
مالك انّ رسول الله يليكَةٍ قال: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة 
فاستطاع أن يغرسها فليفعل 7" . 

وروي في أخبار كثيرة استحباب الزرع والغرس : 

منها: عن سبابة , عن أب عبدالله 4ه قال له: جعلت فداك أسمع قوماً 
يدر 

وعن سسهل بن زياد قال: قال أبو عبدالله 9ه : إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه 
في الزرع والضرع كي لا يكرهوا شيئا من قطر السماء”"" 

وعن- امد بق محمد : علخ بعض أصحاننا قال: قتا أبت و جتعفر: يئة :كان 
أ يقول دين الأغال الحشردث يزرعته فأ ككل معتهةالبرءوالفاجن 27 وغتيرها 
منالروايات. 

اذن فالاسلام مع شدة تأكيده على جانب الكسب الدنيوي راعئ كذلك 
واكدعل ضرورة الكسب الاخروى؛ ودوتك كنات الله رك اي ! 
حمد يَِيكةٍ تفصح لك عن هذا المعنى . 


المرحلة الثانية: حفظ الأموال, وقد يكون حفظ المال أشق من كسيه 


(]) مستدرك الوسائل : بآب؟ من أبواب المزارعة والمساقاة ح 0 . 
(1) وسائل الشيعة : باب من أبواب الزراعة والمساقاة ح١.‏ 
(؟) المصدر: ح؟. 

(؛)المصدر:ح1. 


بأى شكل كان, وحدّد للصرف موارد معيّنة»كم ورد في الآيات والروايات 
الكثيرة. فلا يجيز صرفه في طرق الحرام كالقمار وغيره. وينهئ عن التبذير بقوله 
تعالى: ط إنَّ آلْمَُذّرِينَ كَانُوأ إحْوَانَ آلشّيَاطِينِ 4”'' وقوله تعالى: « وَكُلُوا وَآَشْرَبُوأ 
ولا رفوا 06 ومعنى ذلك: انّ هذا المأل 550 الا ناه 
فيه الحساب, وفي المكتسب من الحرام العقاب, وفى الشبهات عتاب» كما ورد في 
مضمون الحديث:؛ فهو مع أَنّه ينظر الى حصول المال وحفظه بدقة -كما منر- 
ينبئ عن الاسراف والتبذير كما ذكرء وعن البخل والاحتكار في الطعام والدرهم 
والديثار كيافيتالاية : « وَآلَد بن يَكِْرُونَ آلذَّهَبَ وَآلْفِضّة وَل يُنفِقُوَهَا في سَبِيلٍ 
ل فبتَرْهُم داب أَلِيمٍ 4 وقوله تعالى :9 ولا يَحْسنَ لين يحون يماء انهم آله 
ين فَضْلِهِ هُوَ حَير لهم بَلْ هُوَ سَرٌ لَّهُْ ... وَلله مِيرَاتُ آلسّمَوَاتِ وَآلأَرْضٍِ 74" , 

فعلى أي حال فهو يبيّنَ طرق الصدرف بوارد معيّنة . 

المرحلة الشالثة: الاعتدال في صرف المال؛ فالشارع أمر بالقناعة ولا يجيز 
للمسلم الاسراف في الخرج, والقناعة هى الحد الوسط بين الاسراف والبخل, 
والمراد من عدم القناعة هو : التبذير في النفقة والاسراف فبها وصرفها في غير ما 
أحل الله . 

اج ميحس ادنتوس ابروا رانو الاي : الانفاق 
فيا لا ينبغى , والاسراف هو : الصدرف زيادة على ما ينبغي 
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(١)الاسراء:‏ 7؟. 
(؟)الاعراف:١7.‏ 

(5) ال عمران: ١8٠‏ 

(؛) مجمع البحرين : مادة بذر. 


واستطالعلى أقرانه » ومن قنع فقد اختارالغنى على الذل والراحة على التعباء" . 
وفى الحديث : القناعة كنز لا ينفد”" . 
وفىي حديث د خير الغنى القنوع” ". 
4 


وفي حديث : عز من قنع وذل من طمع : 


1 ٠. هه‎ 


وقد بيّنا طريقة الاقتصاد والصرف في الاسلام لكي ينتبه المسلم الى 
الطرق المحمودة التى أكّد عليها الدين: وليجتنب الطرق المذمومة التى قد نهئ 
عنها لكى لا يبتلى بمسألة تضدر بدينه ودنياه كمسألة الرباء والتى لها آثار فبّاكة 
ووخيمة على الفرد وامجتمع .كما سيتجلٌ ذلك في البحث القادم . 
الأمر الثامن : الآثار الوضعية للربا 


لايخق على الخبير بأنّ لكل شيء من المحرّمات وغيرها اثار وضعيّة على 
الفرد أصالة وعلى المجتمع تتبعاً. فالأثرالوضعي في شر بالخمر هو السكر, 
ومخلّفاته على الشارب واسرية ومجتمعه, وما يؤثّر في بدنه من المضار البدنيّة 
والروحيّة. وأثر القمار الفقر والمسكنة ونتائجها الوخيمة؛ فقد كاد الفقر أن يكون 
كفراً. وأثر العلم هو اتكشاف قائق الأفنياء والاتجئاب عن الرذأكل دوف 
من الله سبحانه. وأمّا آثار الربا-مسألة البحث_فتأثيره في الدماغ والأخلاق؛ 


. راجع مجمع البحرين : مادة قنع‎ )١( 

(؟) هج البلاغة صبحيى الصالح : قصار الحكم 19؟. 
(؟) البحار: ج8/اص7١1١.‏ 

(؛) راجع مجمع البحرين : مادة قنع . 


لَك “فس .سس - 


لتتتقاة الموطاك العف 3ق ل ممق اد دجا سم سو طاو اط الت تقهه7النتلا 2د عدم رمام دري عله بار دن + :تو » ايد لسرا ناز 


ره ديدح لوو ار اكه وو بحل 


وهذا قد يكون مؤثّراً في بيته. بل فى الجتمع كلّه, بعد ما عرفنا من ارتباط 
الأشخاص بعضهم مع البعض الآخر . وأمّا اثاره بالنسبة الى شخص المرابي فهو 
على النحو التالي : 

الأول : كثرة الشوق والعلاقة الحميمة بالدرهم والدينار وجمعهما عن طريق 
المرابحة الحرّمة . وهذا الشوق الأكيد قد يسبّب له نوع من الجنون. فليس له أي 
فكر آخر سوئ اخذ الربح ومحاسبة الدرهم والدينار ويجعل نفسه خادما له] 
بدلا من جعلهما خادمين له. 

الثاني : المرابي من جهة كثرة محبّته للمال يصبح بخيلاً لا إنصاف له في 
معاملاته , ولا يقدر مع هذه الحالة ألا يأخذ الربح ولوكان المقترض في أشد 
الأحوال من الفقر لأنه كان الله يدر سات الرجيتيمي فلب رامين مليف 
الأغلب إلا المفاخرة بالمال مع بني نوعه ,كا نبّه على ذلك القرآن الكريم بقوله: 
الْهَاكُم آلتَكَائْدُ * حَتّى رُرْنُمُ آلْمقايرَ 4”'". أي شغلتكم المفاخرة بكثرة المال 
والعدد والولد عن طاعة الله وذكره حتى فاجأكم الموت. 

الثالث : فليس له أي المرابي أي اجسان وأي يذل فى سبيل الله سيجائد: 
ولو طولب منه شيء يعتذر بأمور واهية وحيل باطلة حتئ لا يدفع المبلغ ؛ لاد 
بعد حرصه على المال فكأن الدراهم الموجودة عنده مرتبطة مع قتلبه ارتسباطاً 
وثيقاً بحيث هو حاضر أن يبذل روحه دون ماله؛ وقد أشار القراً ن الى ذلك 
بقوله : « وَمَن يبحَلُ فنا ِبحَلُ عَن نَفْسِه ... 4'". 

قالءق جم التبان مقشبزاً طذه الكية بقوله « الله رمه موري عمسي 


77 التكاثر: وى‎ )١( 
محمد:لمل؟.‎ )'( 


ويلزمها عقوبة عظيمة. وهذه اشارة الى أَنّ معطى المال أحوج إليه من الفقير 
لهذ يداه عزج فياه و ذ !لف لسو ادل البتمل 40 انف صو اركب [شعانيتباليفالي2 
أيضأً: « وَلَا يَحْسَبَنَ آلّذِينَ يَبتَنُونَ بقآء اَاهُمُ آله من فَضْلِه هُوَ خَيرالَهُم . . . 04" , 

الرابع : هو بنفسه لا يستفيد من ماله غالباً؛ لأنّهِ يتصوّر أنّ الدينار الذى 
يزيد أن-يصؤفه :عق عياله زيحدكذا مبلغ فى كلّ شه زه هذا الفكثر يمنغه من 
الاستفادة والتمتع بماله . 

الخامسن : مغائير تدمع .أهل يبه #كون سيئة غالناء أن بخله وشسة نفسه 
تأكؤنان ستّبا في علم ضَرّفه على عائلته واتضبح العلائلة خنيتئل فى ضيق من 
جهة المعيشة , وهو يعمل خلافا لما أمر الله تعالئ بالتوسعة على عياله .كما ورد فى 
الحديث : « الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله » وفي حديث آخر: «ملعون 
ملعون من يضيع من يعول»”". 

السادس: وهو قلّما يكون في فكر يوم الجزاء والحساب ؛ لأنّ حاسبته 
الدرهم والدينار وكثرة شوقه في جمعهم| وا حرص على حفظهما لم يدع له يجالاً في 
أمر آخرته , وقد مر التنبيه عليه في قوله : ( ألْهَاكمُ آلتَكائُ م(" . 


السابع : يكون مسيره غالبا على خلاف مسير ال حسنين» ويرئ أن السعي 
في الأمور الخيريّة وصرف الأموال فيها -التي تكون مرضية لله تبارك وتعالى- 
حمق وسفهء وقد يصل الى مرتبة يصبح منكرا للآيات والروايات ويتبع قارون 
)١(‏ مجمع البيان ج 0 سورة محمد : ص .٠١5‏ 
(؟) العمران: .18٠‏ 


(؟) مجمع البيان: ج14 ص8١٠.‏ 
(؛) التكاثر: .١‏ 


في مبارزته لكل الله موسئ 94 وذلك لأنّ هذا الحرص قد أعمئ قلبه: « وَمَن 
كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمئ فَهُوَ في آلأَخِرَةٍ أَعْمَئ وَأَضَلُّ سَبيلاً 4”". أي فن كان فى هذه 
الدنيا أعمئ' إلقلنعق ,الح ,فهو أشد عتم ف الآخرة لةايبرئ طيزيق,النعبطاة/ 
وأضل طريقا من الأعمئ. وفي الحديث «حبّك للشيء يعمي ويصم»”". 

الشامن: وهو غالباً لا يدفع الحقوق الشرعيّة كالخمس والزكاة والمظالم» بل 
قد ينكرها ويصبح في عداد المرتدين نتيجة طمعه وجشعه . 


عند اليجتمعء بل هو مع عمله هذا قد أن جرت غيد الله ورسوله .كبا سيقت 
الاشارة إليه. 


العاشرة :كا أن المرابي لا يتمتّع هو باله كذلك أولاده. فهم بعد مدة 
يشملهم الفقرء وما تركه طم من مال ينفدء كما ورد في الحديث: «درهم حلال 
خير مرج الفبدرهم جتراء) .وق حيديث الخدر: عن أى هعبداكه كه ف + 
كتف اطلام يتف القراية 9 , : 


الحادي عشر: هو لا يوفق في الغالب في صرف ماله في موارد تكون 
حبوبة عند الله التي لا بد أن يضرف فيها المال كالحج . 


الثاني عششر: قد مر بن المرابي في يوم القيامة لا يقوم إلا كالمصروع الذي 
يتخبّطه الشيطان. 


)١(‏ الاسراء: ا 
(؛) وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التجارة ح؟. 


الثالث عشر: وهو لا يرغب غالبا في التجارة وكسب المال الحلال: ولا 
يقئع غالبا بالقليل من النفع , وقد يرئ أنّ جمع الأموال عنده كان بواسطة 
إطلاعه ومهارته على الكسب. كما كان قارون يقول: ١‏ إِنَمَا أُوتيئهُ عَلَى عِلْم 
عدي 74" فهو يتكل غالباً على النفس لا على الله عزوجل . 

الرابع عشر: وهو غالباً يكون عاطلاً وحيّالاً ومككاوا 

الخامس عشر: المرابي آكل لما الغيربالباطل وقدنه تالشريعة عن ذلك . 

السادس عشر: المرابي لا تشمله الفيوضات الربانية . 

السابع عشر: وهو عقلاً مذموم؛ لأنّ العمل الربوي يكون خلافاً للمصالح 
الفرديّة والإجتاعية كما مرّ 

الثامن عشر: معصية الشخص المرابي تكون أعظم من الزنا با حارم في 
الكمة المليده كام سابهاء 

التاسع عشر: المعاملة الربويّة تكون مثل البيع ولكن ليست بالبيع ؛ أن 
البيع حلال والربا حرام . 

هذه أهم الآثار الوضعية بالنسبة الى المرابي , وأمًا الآثار السيئة بالنسبة 
الى المفترض فان المقترض محبور دهم مبلغ من عائده مع الاحتياج إليه ,وفك 
يكون سبباً لضيق المعيشئة وجلب المأساة على نفسه وعائلته , بل يبقٍ' داًاً فقيراً 
عد بده الن المرابي - اشيخاض 0 هذا ولا وكا ثانياً: فالمقتروض هذا 
المال يكون مروّجاً للباطل: يروّج سوق المرابي» بل يكون سبباً للزيادة في 
عددهم. 
)١(‏ القصص:8/. 


ا ااا ا ا ااا لضا | 


الأمر التاسع : نتائج المعاملة الربومة 


وأمّا الآثار الحقوقية للربا في الاسلام فهي بطلان المعاملة الربويّة. وفساد 
المعاملات المربوطة بهاء والآثار المقرئية عليهاء فثلاً بعدما فرضنا حرمة الربا 
يكون النفع والزيادة ملكاً للمعطي لا امراب , والناتج الحاصل من هذا النفع أيضاً 
شرعاً يكون متعلّقاً بالمالك, ولو باع المرابي النفع فلا يقرتّب عليه آثار الملكية ؛ 
لأنه باع مال الغير بدون رضاه وإذنه. 


الريا في فصول 


الفصل الأول 8 


الربا على قسمين 


الأول: الأخذ بالزيادة بالمكيل والموزون المثليين . سواء كان في جانب 
لمرتن لدرخ !1 ا ا 0 
ل ل ؛ فهذه معاملة ربوية. 

الثاني : : اعطاء القرض بعنوان المراتحة ٠ك‏ إذا أقرض ' شيخضا مائة دينار 
عائة وعشرة خلال شير مثلاً. 

فني المسالك: أن الربا هو بيع أحد المتاثلين المقدّرين بالكيل والوزن في 
عهد صاحب الشرعء أو العادة مع زيادة في أحدهما سلف ان ا اد 
إقتراض أحدهما مع الزيادة”'". 

والإايادة تكو عل قيتميية: حينية أو حكنية كبيع انعد المتتجانسين 
بجا ندرا 3 

وروئ العامّة عن ابن عباس بانها ل الزيادة - مختصبة ببالتسيئة:,وكان 
يقول: لا وبأ إلا فى النسيئة »ويجوز الربابالنقد” ". 


.١035 ص‎ ١ المسالك : كتاب التجارة في أحكام الربا بج‎ )١( 
.17 ص7‎ ١ نقله عنه في تذكرة الفقهاء : ج‎ )1( 


ولعلٌ نظره فوا ذهب إليه عموم صحّة البيع المتناول لبيع الدرهم بالدرهمين 
نقداً. وعدم تحريم الآية لمثله, فائّه ما ينصرف الى العقد المخصوص الذى كان 
هو المعروف بينهم. 

وقد روي عن كنز العمال : « إِنا الربا في النسيئة»”'". 

ويدل غك ذلك مااورة عن النى كاد ردلا ريا فيا كان ,نذا بيله7” , 

ولكن هذا القول منه يتعارض والأخبار المتظافرة بعموم حرمة الربا في 
النتقد والنسيئة , ولذا فقد,روي أنه أى ابن عباس قد رجع عن قوله السابق 
وحكد بتخرج الربامطلقا” ", 

ثم لا يخ أن المراد بالمثلين ما يكون في نظر العرف, وقد يرئ الشرع 
الأقدس يكن الأشياء شغلكا كالحنظة والشمر ولمجه الشياة رو الور والبقر 
واجاموس . فني الموارد التي عين فيها الشارع المثليّة لا بد من إتباعها, وني 
غيرها لا بد من مراجعة العرف . 

مسألة : تم انه هل الفاسد هو الزيادة أم أن الفاسد هو نفس المعاملة ؟ 

قد يقال : بأنّ الفاسد إِمما هو الزيادة؛ لما هي حل النهى » إذ البيع الربوي 
هو المشتمل على الزيادة؛ ويمكن استفادة ذلك مما ذكره الامام الرضا نىة في بسيان 
عله خرهة الرياء والرواية عن مي رن سان ان عليا بن موس الى قاقد قدت 
اليد كبا كتبق جواب مسائله «وغله تحرج الؤيا كا فى الله عر وجل عتك ونا 
(١)كنز‏ العمال: ج؛ ص ١١6‏ ح4١18.‏ 


سدم ب ته اي افر 


فيه من فساد الأموال؛ لأنّ الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان تمن 
الدرهم درهما ومن الآخر باطلاً» فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ...”'" . 


فيظهر من هذه الرواية أن الباطل إِمُا هو تمن الآخرء وهو الزيادة التي 
تكون باطلة: وتنب هذا القول فى_الجواهر ”أل حؤاهى الشهيد وآيات المقلذاد 
وسامط القاضه ياج اليا شرع هو ويادة أسد العوضيق: وكذاق ففقه لزان 
للراوندي : بأنّ أصل الربا الزيادة . 

لذ الريا هق القرادة عل راس المال , يناه عل هذا القد لومخ جتسواء 
تمائله أو غير ذلك, فتكون أصل المعاملة صحيحة, وأنمًا يختص الفساد في 
الزيادة فقط ؛ لأنّ النهى أنما ورد عليهاء فبيع منّين بن واحد كبيع ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز بيعه بعقد واحد الذي يصح باشلل دون الثاني , كبيع شاة 
وخنزيرء أو بيع كتابي مع كتاب الغير بعقد واحد فضوليا بالنسبة الى الشاني في 
فرض عدم رضا صاحبه بعد ذلك, فهذا البيع صحيح في الأوّل دون الشاني, ولو 
كان المشترى جاهلاً فله الخيار في فسخ أصل هذا البيع . 

ولكن ف تلفق الجدواهر نضا تشب.فساد أضتل المتعاملة ال ظتاغر 
الأضحاب بقولءك ولك لاخو “أن طاهز الأضنكاب وجسلمة من النتصوصن 
تحريم نفس المعاملة وما يحصل بهاء فها يأخذه من الغريم من رأس المال والزيادة 
حرام وكذا ما يعطيه. وعن مجمع البيان معنى « وَأَحَلَّ آله آلْبَيِع َحَرّمَ آلرْبَوْأ » 
أحل البيع الذي لا ربا فيه وحرّم البيع الذي فيه الرباء فيمكن كون النهى هنا 
كالنبى عن بيع الملامسة والمنابذة مما لا اشكال عندنافي اقتضائه الفساد, وانّهدليس 


(اؤسائل القايعةاءتاني ١‏ من أبواب الربااح١١.‏ 
(1) الجواهر: ج١١‏ ص 1 .5١‏ 


كالنبي عن البيع وقت النداء, أو يرجع الى النبى عن نفسي العوض والمعوّض 
وقوالةر الي و رإقتضنائدالقساد !انتيب , 


ولع نر الشبرريقيه استقاد ا إل ذنا واواد زه ]الرؤايااك يدكها امد بن 
علي بن الحسين باسناده. عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد. عن 
الصادق ليه , عن آبائه في مناهى النبى 2246 : أنه يإكة نمئ عن أكل الربا 
وشهادة الزوز وكتابة الرياء:وقال: لعسن او ]كك :ال يهارومزة أكبله ركاه 
"اسيك هال ١‏ ائنه لف كالترى وفك التواف سعد يفوك 
الطبرسي في بيان قوله تعالى: 9 وَأَحَلَّ آللهُ آلْبيعَ وَحَرّمَ آلرَبَّْأ # أي أحل الله البيع 
الذى ل:ريااقيه وحرء البيع الذى فيه الرباء ك] 3 كر نات كلامه . 

ولكن يمكن الجواب عن هذا: بأَنّ لعن البائع لا يدلٌ على كون المحرم هو 
ل 


وشاهديه 


وقد يشعوال كذلك أعل حتزمة:أضل المغاملة بالروايةةالى يَسَال قها عن 
معاملة لسنت ريو يه فتقوال 4لا بأمن . كان ناد وجود البأس في المعاملة 
الربوية. وهى رواية محمد بن يحيى وغيره, عن محمد بن أحمد.عن أيوب بن 
نوح» عن العباس بن عامرء عن داود بن الحصين, عن منصور قال: سألته 1# 
عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأسء مالم يكن كيلاً أو 
ونا" “. 

ولك نالرواية وَل مضمرة, وثانياً مع ذلكم يعلم من قوله ليه : « اباس 
)١(‏ الجواهر: ج١7‏ ص774- 7770, 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب تحريم الربا م؟. 
(”) وسائل الشيعة باب 8 من ابواب تحريم الربا ح0. 


أَنَهِ يرجع الى أصل المعاملة ‏ بل يمكن أن يرجع البأس الى الزيادة فتكون النتيجة 
أن الزيادة هئ:الق تكون فنها الباسءلا أصل المعاملة, 

إذن لا بد للقول بفساد أصل المعاملة من الرجوع الى دليل آخرء وقد 
عرفت .أن الأضحاب وكذا الشافعية قائلون بنظلان, مناغ المعاملة» .خلافا “لهت 
5 حنيفة الذي يقول: بصحة أصل المعاملة والبطلان في الزيادة”" . 


ولكن يمكن القول: أن الزيادة قد تدخل في المعاملة على نحو الجزء, 
وأخترئ,غل نممو القارط+ قلق الصؤره الأول يقال بلفنتأد النمذ كتفي 
الجواهر”'". من جهة تبعية العقود للقصود, فانٌ البائع والمشتري إِما بذل المثل 
مقابل المثلين» فان لم يتم بطل العقد, وليس كبيع الشاة والخنزيرء فانٌ الذي 
يبطل في هذا المورد إِما هو ما قابل الخنزيرء وما الآخر فيبق بما قابله منه فلا 
يبطل . أَمّا هنا فالبطلان في الزيادة يكون بلا مقابل. 


ووصف الجودة وغيرها لا يقابل عرفاً بالمال, وإِما يوجب زيادة في 
القيمة. وهو أمر غير مقصود للمتعاملين, فلو صم العقد معناه وقع مالم يقصد 
وما قصد لم يقع ‏ بل يمكن القول: بفساد أصل المعاملة أيضاً بأنّ حينا يبيع منّاً 
من الحنطة مِنّين فالزيادة هنا ليست متميّزة عن رأس المال, حيث كان كلّ حبّة 
قل قابلت حبتين فتبطل المعاملة مر مايا وأما إذاكانية الزياوم تغارية عبن 
أحد العوضين كما إذاكان شرطأً فقد يقال: بالصحة؛ لأ بطلان الشرط لا 
يقتضى بطلان المشروط . 

لكن الح أتيامكن القؤل +بغساة المتعاملة هنا أيضاً إذاقاق القرظط 


)١(‏ نقله في مسالك الأفهام للكاظمى : ج١٠‏ ص"؛ باب حرمة الربا. 
(؟) الجواهر: ج77 ص .7١١0‏ 


يتحقّق منه عنوان الزيادة في الربويين ولذا كنان اشتراط الأجبل لأحد 

ويمكن التأييد بخير خالد , بن الحجاج قال «سألته عن الزيخ ل كنانت لي 
عليهامائةادرهة عدذاً قضائمبا:ماثة وزناً أأقال #لاتبأسن :به .ما الميشتزط . وقال: 
جاء الريافن قبل اللسراوظ إخار لالد الضوالاط0. 

هذا ولو أن يحيئ بن خالد وخالد بن الحجاج : ثقتان ولكن الرواية 
مضمرة: فإ9 354 :الاستدلال العم لا تلان بالأتيان بناامن باب |التاييد . 

ثمْإنْه لا يمكن القول بعدم فساذ أَضّل المعاملة وفساة الشرط فقط ؛ ا 
الكازظ الفاستدحيكو نغ ل قسهين: فتازة ايكون وجسوده نا فانط م 
المغاملة: وأخرئ لا ايكون كذلك. ففي الصورة الأول أصْل المُعاملة باطل, ولا 
تشملها أصالة الصحّة كمثل مقام ما نحن فيه. فعدم الصحّة والبطلان يشملان 
المعاملة بأكملها؛ لأنّ الشرط الذي اشترط هنا يخل بشرائط الصحًّة ؛ لأنّ من 
شرائطها القاثل, وهو لا يحصل مع الشرط . 

إذن أقأصتلالمعاضلة باظل/ ولة تشكله أضالة الصحة. نعم اذا باع شيئاً 
بقوطاان فيط له عسباءة ولم ييعين نوعها ولا المدة في خياطتها فهذا الشرط 
يكور هاسنا إلا أن نّ أصل العقد ليس منهياً عنه فتشمله اطلاقات صحّة البيع. 
وَأعا إذاراعد نهدا معنا تشترظط أن ن يسمه المبيع الى مدة غير معيّنة فهذا الشرط 
يكون مفسداً لأصل البيع ؛ أنه يوجب غرراً بالمبيع فيكون باطلاً أي أصل 
للا لا يشمله اطلاقات الصحّة , ومقامنا من قبيل الثاني دون الأوّل, 
فلا تشمله القاعدة بأنٌّ الشرط الفاسد هل هو مفسد للبيع أولا؟ 


.١ح من أبواب الصعرف‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


وبعبارة.أخرئ: إِما نحن فيه من البأس.هو المعاملة الربوية وهبي تباين 
ا مكل بلعل » لآ المعاملة. الربؤية لآبد أن تكون فبياً الريادق 
توجد الاولى وبق الربوية, وإن وجدت فهى مباينة للثانى وهو المثل بالمثل, 
فبمجرد وقوع بيع المثل بالمثلين -أي منّاً نين يأتي الفساد. وفي الشرط بما أنه 
مضر بشرائط الصحّة ومخلٌ بها فلا تقع هذه المعاملة المشروطة تحت القاعدة 
وهى: هل ان الشرط الفاسد مفسد أم لا ؟ بعدما أزال الشرط الفاسد ركناً من 
أركانٌ الصحّة وسرئ في أصل المعاملة . اذن فأصل المعاملة باطل . 


وقديفرق بين الجزء والشرط. فقيل : ولوأنٌّ المعاوضةالربوية محرمة . ولكن 
فى بعض الموارد أصل البيع:يكون ياطلاً» وهو ما إذا كانت الزيادة فيه مآلية. 


أماافى الصورة الى تكون فيا الريادة غبار عن شرظ العمل فنفس 
الشرط يكون باطلاً دون المشروط . 

إذن فأصل المعاملة تكون صحيحة, في الأُوّل نفس المعاملة تكون 
باطلة؛ لأنّ بيع من بِنّين ليس نما أمضاه الشارع. ومالم يمضه الشارع فهو 
باطل ؛ لأنّ ما هو محل إمضائه إِمُا هو بيع من بم وأمَاغيره_وهو بيع مر 
نين -باطل ؛ لعدم إمضاء الشارع كما ذكرنا. 


وأَمّا في الصورة الثانية فنفس الزيادة تكون باطلة لا أصل المعاملة, وذلك 
أنه لم يمكن قياس العمل المشروط هنا كالعمل المشروط في باب الاجارة؛ في 
بابها وبعد وقوعها على العمل فالمؤجر يلك العمل في ذمة الأجير, أمَا العمل 
المشروط في باب المعاملات ليس كذلك, فهو ليس تمليك للعمل. بل هو إلتزام 
المشروط عليه بالعمل . 


اذن هنا وقع العقد والقليك بين المتائلين, غاية الأمر إن أحدهما ملتزم 
بالخياطة مثلاً. 

اذن ليس البطلان هنا في أصل البيع , بل في الزيادة, فالملتزم بالخياطة 
الذي التزمها بواسطة الشرط هو الزيادة. فهو الذي لا يجوز انشاؤه؛ لانه هو 

وقد يجاب عن هذا بأنّ عدم المماثلة -حيث نهئ الشارع عنهاحاصلة, 
عبدالله يذ : أيجور قفيرٌ من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال 442 : لا جوز إلا مثلاً 
ككل م قال :إن الشعير مق اطستسة 7 

وكذا عن أبي بصير وغيره, عن أبي عبدالله اه أيضاً: الحنطة والشعير 
راس ورافق اكور اده الحد تيا عل الاهر. 

فهنا يرئ العرف عدم المماثلة مع وجود زيادة.كم لا يرئ المماثلة إذا 
كانت الزيادة جكية : اللهم إلا أزونتال «يان الغيف يتفرق بيع الشر طتمريادة 
كيلوين والشرط إذاكان عملاً؛ ففي الأوّل لا يوجد القاثل قطعاً دون الثانى . 

ولكن الحق : ان في كلا القسمين الزيادة موجودة وم يقع اللقاثل . 

اذن فأضل:المعاملة يكون باظل . 

وكذابها قبل ؛ أن الذي ب دون عر جا لل طلدن يعن ما /إذارها ور الى عن 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب تحر الربا ح7. 
(١)المصدر:ح".‏ 


المعاملة ممعتاها المسبى.: وهو الناي يكوق.مبغوضا د :الشتفارتع كلتبليك:أعداء 
الأسلام . فا نٌأضل:وضول السلاح يكون ميفوضاً عند الشارع بأي,طرريق مين 
الظرق ء سواءً كان بالبيع أو الطية أو المصالحة أو ... 

إذن لأنيكون أضل الانشاءا ميغ نيا فليآة| كا كنو زا حلا مامه تكعو نا 
باطلة أعارق الزينا هيا أن لللعاماة عسيا هلحي السك مو ضترولا تكنون 
المبغوضيّة بملكيّة المشتري للعشرة تجاه التسعة بأى طريق حصل. ولذا فلو 
وهبة الزيادة لم تكن ربا وحبرما ومبغوضا للشارع ::فيظهر حاذكرنا أن 
اتوك إنا حى متطاعا اللكية باع المي ل السبى : فيد يكو النيتن 
مقتض للفساد. 

كن عرفت أن لمشت "يكو مندوضا لكاي حش فو النظر فق 
الآيات والروايات ولو لم تكن المبغوضية على نحو الاطلاق. 

ثم ان بطلان البيع لعدم حصول شرط من شروطه وركن من أركانه 

نذأ ايع بكرن نا ال لوصا رو 
الك التاق يط الك الخد برتتدانك ال جنو :98 الذي عزو نسل 
الانتقال هو العقد الخالمي من الرباء وهنا العقد مشكوك الانتقال والأصل قاض 

إن قلت :إناعمء وعنوكب الؤفاء بالعقود يشمله. 


ففيه : نّنا لا نسلّم تناوله لمثل هذا العقد. 


ثم هل الحرمة مختصة بالبيع أم تشمل سائر المعاملات ؟ 


قد يقال: بأنّ الحرمة مختصة بالبيع ؛ لأنّه جل وعلا نهئ في الآية عن البيع 
الربوي رداً على ما قالوا: «إمَا البيع مثل الربا» حيث قاسوا البيع الخالمي من الربا 
بالبيع المشتمل عليه , فخصصت الآية التحريم بالبيع . 

إذن لايكون التحريم شاملا لسائر المعاملات. وَلم يأت دليل على 
حرمتها. 

ولكن الحق : أن خلاف مذهب الأكثر. خصوصاً والعلّة الموجودة في 
الزؤايات يائه تفويت لاصطناع المعروف, وهذه العلّة تشمل جميع المعاملات . 

إذن ما ورد فى الآية من ذكر التجارة افا ازيد. ب ستطاق المتعا ملقم وذ كر 
التجآارة من جهة أن.أكثن المعاملؤ ت كانت بالتجارة» وإكثو أبوا الرذى متعاقة 
بها. 
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الفصل الثاني ١‏ 


في شروط المعاملة الربوية 


إن الأموال الليي تدخل تحت الريا المعاوضي لا بد فيها من شروط ثلاث: 

الأول: المثليّة في البدلين. 

الثاني : الكيل والوؤق: 

الثالث : الزيادة !يلا فرق بين :الحقيقية أوا الممكرية . 

أمَا الأول - وهو اشتراط المثلية : فقد ورد فيه روايات كثيرة جملة منها 
50 ؛' 


متها : عن ابن محبوب» عن هشام,بن سال » عن أَني عبدَأله قال : سبل عن 
الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: 
خذ مني مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حت تستوفي ما : نقص من 
الكيل ؟ قال اه : لا يصلح ؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة. لكن يرد عليه 
الدراهم بحسناب ما ينقض من الكيل”'". 


ومتها : عن عبد الرحمن بن أَبِي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله .هه : أيجوز 
قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال بيه : لا يجوز إلا مثلاً بمثل. ثم قال: إن 


الشعير من الحنطه”'". 

فان سهل بنازياد الذي فى السند ولوكان: فب ةكلام :ولكتع :ظطريق 
الشيخ الى أحمد بن محمد صحيح . 

ومتنها: عدن تشتبع العننا لام قدلك لايم بشير : أيحب أن تسأل أبا 
عبدالله لك عن رجل استبدل قوصرتين فيهم| بسر مطبوخ بقوصرة فبها تمر 
مشقو:ة قال 4 فس أله أبوابضيق عن ذلكا»فقال لز ااشكزودافقال ءابق تصير: 
وم يكره؟ فقال: إن على بن أبي طالب له كان يكره أن يستبدل وسقأ من تمر 
المدينة بوسقين من قر خيبر؛ لأنّْ قر المدينة أدونهمء ولم يكن على اق يكره 
الحلدل” , 

ولو أن في سيف القار كلام: ولكن الة لشيخ رواه باسناده عن ى ٠.‏ كن 
محبوب من دون ذكر «لأنّ قر المدينة أذؤنهها» وطريق الشيخ الى جسن بن 
بوني صحيح . 

ومنها: عن أب بصير وغيره, عن أبي عبدالله ب قال: الحنطة والشعير 
رواسا راس لأ يراد واعد باعل الي 

ومنها:عن الحلبى .عن أب عبد الله نه قال: لا يباع بخبتومان مين شعير 

0 هل 2 35 : 07 

بمختوم من حنطة» ولا يباع إلا مثلاً بمثل».والقر مثل:ذلك” © . 

وعن الحلى أيضاً عنه 32 قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيه زيتادة 
(١)المصدردح؟.‏ 
(5):وسيائل الشبيعة :يات #النعن)أبوات«الريلاخ1. 


ولا نقصان, الزائد والمستزيد في النار”" . 
بيان معنى المثلية 

ثم انه لا بدّ من بيان معنى المثليّة , وهل يمكن جعل قاعدة وضابطة لا أم لا؟ 

مع اختلاف الروايات حيث يدل بعضهابمفهومه على إتحاد الجنس.كما 
عن دعائم الاسلام بما رواه عن أَبِي عبدالله 9ه أَنّ قال:الحنطة والشعير شيء 
واتجده رو لوز التقاضا نيا . 

وفي بعضها يدل بمنطوقه بذلك . 

منها: رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله له قال: سألته عن البيضة 
بالبيضتين, قال: لا بأس به, والشوب بالثوبين؟ قال لا بأس: والفرس 
بالفرسين ؟ قال: لا باس ء قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل 


إذا كان من حنس واد , وإذا كان لايك ل اي ا ا 0 ركيم 


وقسم منهاتدلٌ على اتحادالصنفينبالمفهوم , فعن محمد بن مسلم قال: سألت 
أبا عبدالله ني عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة 
بالدابتين: فقال يي : كره على نهة ونحن نكرهه. إلا أن يختلف الصنفان © , 

ومنها :الروايات الأخرى الدالّة عت كرون أعتها اا لحر او 
لمان الشييدااات ١‏ من أبواب الصرف ح١.‏ 
(1) المستدرك: باب 8من أبواب الربا ح١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة : باب 8من أبواب الربا ح. 


وكا مرّ من رواية الحلبى « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ». 


قال في الجواهر”'"' : أنه قد صرّح غير واحد بأنّ المراد بالمثل في النص 
والفتوى الحقيقة النوعيّة المسماة في المنطق « النوع» وفي العرف «الجنس» ثم ذكر 
بأنّه اعقرف في جامع المقاصد: أنّ ذلك يعسر الوقوف عليه بل في بجمع 
البرهانائه نع ن فيل إنه متقزهتؤورة ضقعؤية الؤحتطول آل يتس 
الذاتيات, ولذا في الشرائع جعل الضابط كلّ مسميين يتناوهما لفظ خاص 
كالحنطة بمثلهاء والأرز مثله . كلفظ الحنطة الشامل للجيّد والرديء والصفراء 
والحمراء . والقر الشامل للزاهدي وغيره من أصناف القر. 

إن قلت: بأنّ لفظ الحنطة والشعير يجري فيه الربا مع أََّسها مختلفين من 
جهة الجنس واللفظ 

قلنا: إن ذلك لدليل خاصٌ كم أَنّه ورد جريان الريا اذا كان هناك فرعان 
مختلفا الاسم وان كان أصلهم|واحد وقدعلل في بعض الروايات بأنّ أصل الحنطة 
والشعير واحد. ولكن هذا استثناء من القاعدة . ولا يمكن استفادة قاعدة كابة 
بأنّ كل شيئين يكونان من أصل واحد ففيه الربا؛ لأنّه كما قيل : إِنّ جميع الأشياء 
الممكنة أصلها واحد. وبماأنٌ أصل الأشياء لايمكن الاطلاع عليه غالباً فلا يكن 
أن تحمل هذ« العلة بالأنينا من امل واحد_من العلل التي يدور الحكم مدارها. 

اذن ان القاعدة الأولئة هى دوران الحكم هيدان ا" واتحاد اللريتسش 
عرفاً. ولكن استدنى من ذلك وجود الربا بين المبنطة والشعير من باب البوسعة 


,١ ص78‎ ١7١ج‎ :رهاوجلا)١(‎ 


في الموضوع , وهو أمر تعبدى نأخذ به في مورده الحخاصٌ, وتم ذكرنا عرفت بأنّ 
قوله 986 : « أن أصلهما واحد» ليس بعلّة بل هى حكدة. 

وكذا استثني من القاعدة وجود الرباابين الفرع والأصلء وبين فرعين 
لأصل واحد من باب التوسعة أيضاً في مواردها الخاصة ولا يمكن ان نأخذها 
على نخو القاعدة الكليّة_كالحنظة بالدقيق . والبر بالسويقى؛ والسويق بالدقيق, 
وفي غير ما نصّ عليه نرجع الى القاعدة. وهو جواز التفاضل مع اختلاف 
المتبراعرفا وإلااين: 

وأمَا الشاني: فن شروط الربا أن يكون مكيلاً أو موزوناًء بلا فرق تين أن 
يكون مطعوماً أم لاء خلافاً للعامة , حيث جعلوا غلّة التحريم الظعم.وقاسوا 
لطيو ياك عل :الب و امعالم ا تلك اقيم الزبا عددناءاماعاء لخيلة امات 
ونحن لا نقول بمقالتهم بعد أن قلنا: ببطلان القياس في علم الأصول, فلا ربا في 
المعدود إلا عند البعض . وقد أدعى عليه الاجماع. ولكن هذه الاجماعات لا 
يمك الاعتاد عله : لأنبا محتملة المدركية . 

دق لايتيفق مراجعة اررض حيف ادع الاستقافة فار قاليك قنباء 

عويضيدين عتوبامعروعدة من إصجابباء فين أن دن كسان 


فضال».عن ابن بكي ر» عن عبيد بن زرارة قال: سمعث أبا عبدالله هله يتقول :لا 
ا ا ا 


وعن زرارة » عن أب عبد الله نلئة قال: لا يكو نالربا إلافمايكال أويوزن” . 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الربا ح؟. 


وعن الحلبي عنه نظ قال: لا بأس بمعاوضةالمتاع مالميكن كيلا ولا وزنةً" . 

وأما الثالث وهو الركرة الفالك من 'أركناق. تحتقئ الزثيينا- “فقن صَ حت 
بحرمتها الروايات المذكورة في المكيل والموزون, كا مر ذلك في رواية منصور بن 
ولايزاد واحد منهما على الآخر. 

ويمكن استفادة حرمة الزيادة بمفهوم الروايات الواردة في أَنّهِ إذا كان سواء 
فلا بأسء, وهى ما ورد عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير. فقال: إذا 
كنل سوا وساقياءق , 

وهذه الرواية موثقة ؛ لأنّه من البعيد أن يسأل سماعة عن غير الامام هه 
إذن فهو :لس وضمرة #ؤمكن الامنشاذة أيضا من الروايات الى كرت فنا 
المثليّة وهى مطلقة, فالمثلية ى| تشترط في اتحاد النوع فكذلك في القدر. 

منها: رواية حمدبنمسلم وزرارة. عن أبِي جعفر يِذ قال: الحنطة بالدقيق 
مثلاً عل , والسوئيق بالسويق مثلاً بمثل» والشعيربالحتطة مثلاً مثل لا يأس 0 , 

وكذا لا تجوز الزيادة الحكميّة , فلا يجوز بيع قفيز من الحنطة الرديئة بقفيز 
مد اللنيظة الجهدة:وذلكلامون؛ 

الأؤل: الاجماع. ولكننا قد ذكرنا حال المنقول منه, نعم الحصّل منه حجة, 


(؟)المصدر: باب ١8‏ ح١,‏ 
(©) المصدر: باب ١‏ ح؟. 


الثاني : العرف فهو لا يرئ التساوي بين الرديئة والجيّدة. 


الثالث: الرواية الواردة كما عن الحلبى . عن أبي عبدالله ل قال: الفضة 
بالفضة مثلاً مثل ليس فيه زيادة ولا نقصانم والزائد,والمسةزيد,فى النبار. وى 
رواية الصدوق عبليه الرحمة باسناده عن حماد مثلهاء إلا أنه زاد: والذهب 
بالزهب مثلاً مثل زو قال ليس يفيه ؤيادة زولا نظرة2'0. 


الرابع : : قد ذكروا بأنّه يتحقق الربا مع اختلاف الجنسين .ففي الاتفاق 
يكؤنإبطر يق أوإى» هذا مع اتحاد الجنسين. 

ل مع اختلافهما فاحق جواز الزيادة إذا كانت المعامله نقدية. وقد ادعئ 
في الجواهر عدم الخلاف في ذلك ؛ وأَنّ الاجماع قد حصل بقسميه”". ولكن 
العمدة العسالكا بالروايات. 

منها: عن محمد بن الحسن باسناده. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان 
وفضالة ؛ عن العلاء. عن محمد بن مسلم قال؛ إذا اختلف الشيئان فلا بأس به 
ملي ا 

وَلَقْدَهِ الووابة صحيحة من حجية الدلالة والسئد. 


ومنها: موثقة سماعة, عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد وأحمد بين 
عبدهينا ٠‏ عن ابن محبوب؛ عن أَبي أيوب, عن سماعة .عن أبي عبدالله له 
الختلف مثلان بمثل يدأ بيد لا بأس © . 


3) وسنائل الستيعة بات ١‏ من أبواب الصرف ح١.‏ 
(1) الجواهر: ج71 ص .54١‏ 
0 ومدائل الشيعة #باي ا من ,أبواات الريا ح١.‏ 


ويؤيد ذلك النبوي : إذا اختلف الجنسان فبيعواكيف شئة”" . 

ولكن الرواية ضعيفة من جهة السند. 

وفي موثقة اخرئ عن سماعة؛ عقة أي الكليني - عن الحسَن بن زرعة., 
عن سماعة قال : سألته عن الطعام والقر والزبيب, قال: لا يصلح شيء منه اشنان 
بواحد. إلا أن يصرفه نوعاً الى نوع آخرء فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد 

أ (5) 

لاك 

وفي صحيحة الحلبي ‏ عن أبي عبدالله #ة في حديث قال: الكيل يجرى 
بجرئ واحد, قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين, وقفيز تمر بقفيزين. ولكن صاع 
حنطة بصاعين ترء وصاع تمر بصاعين زبيب اذا اختلف هذا" ”. 

وفى صحيحته الأخرئ عه لذ: عن الزيت بالسم :ائزيق يواحد. قال : 
يدأبيد لابأس”؟..وغير ذلك من التصوصض. وهى صايزيحة في البح رفي جواز 
التفاضل في غير المتجانسين إذا كان نقدا. 

وما إذاكان نسيئة فهل يجوز التفاضل أم لا؟ محل كلام, فاليك تحقيق 
501 

أمّا بيع النسيئة فتارة يدخل في بيع الصرف,ء وهو ما إذاكان العوضان من 
الأفان ويشترطه في بيع الصرف أن يكون على نحو النقد والتقابض في المجلس, 
وتارة يكون أحد العوضين من الأمان والآخر من العروض. فهو إِمّا أنه داخل 
)١(‏ المستدرك: باب ١١‏ من أبواب الربا ح5. 
(؟) وسائل الشيعة : باب ١7‏ من أبواب الربا ح 0. 


لالظ 


في النسيئة أو بيع السلف, وكلاهما جائز بالضرورة من المذهب. إِنا الكلام فيا 
إذاكان العوضان كلاهما من غير الأان فهل تصمٌ المعاملة نسيئة أم لا؟ 


ولكن بعد أن قلنا: بأنّ أركان الربا هو المثليّة والاتحاد في الجنس يظهر 
منه جواز التفاضل في صورة الاختلاف , يلا فرق بين أن تكون المعاملة نقداً أو 
نسيئة » ولكن في صورة الاختلاف نسيئة فقد اختلف الأصحاب فيه . 


فعن أبني ا ل 0 بن البراج” 
الجواز. 

وقد قال المحقق : بأنّ الأحوط المنء”” . 

وقال صاحب الجواهر: :أن الأقوئ خلافه ؛ لاطلاق الأدلة التي يقصر 
معارضتها.عن تقبيدها مداق البعضن ودلالة في الجميع”". 

إن ينان .مراجعة الرواياتء فانّ هناك روايات تقيد صنكة ماقا 
مدرتك كين قديق كا فومصحة ا خلي: ع ب 
0 اا ا 
مثلين عثل بدا بيد» 
)١(‏ نقله عنهما في المختلف : ج ه ص 87. 


(9) المرابي + ص 11/4 
)١(‏ المقنعة ص 1 

() المهذب: ج ١ص‏ 114. 

(0) الشرائع : ج ؟ ص 11. 

(3) الجواهر: ج77 ص 547. 

() وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب الريا ح؟. 


إن قلت: بأنّ كلمة «لا يصلح» لا يدلّ إلا على الكراهة ؛ لأنّ معنئ عدم 
الصلاح هو ذلك؛ فلا تدل على الحرمة والفساد. ومفهوم «لا يصلح» اعم من 
أن يكون فيه الفساد أولا فساد فيه, ولا صلاح يعد نما يكون:الشيء قابلاً؛ لأن 
يوصف تارة بالصلاح . واخرئى بالفساد. وثالثة بعدمههما. لكن لايخ بان 
المفهوم وإن كان أعم ولكن المتبادر من كلمة « لا يصلج» أنه فاسِدء كاهو 
المتبادر من كلام الطبيب عندما يقول للمريض: بأنّ الغذاء الفلاني لا يصلح 
أكله مقاءة المستكد وك راك , 


ويؤيد هذا المعنى ما نجده في رواية عبدال رمن بن الحجاج: أني أدخل 
سوق المسلمين _اعني : هذا الخلق الذيق يدعون الاسلام ‏ واشترى منهم الفراء 
للتجارة فأقول لصاحبها: أليست هى ذكية ؟ فيقول: بلى. هل يصلح لي أن 
أبيعها على أَنَّها ذكية ؟ فقال: لاء قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: استحلال أهل 
العو المحة ا 


فنالمتبادرالئ ذهن السامع من «لا يصلح» إتماه و الفساد ‏ وتقريرالامام :39 
ذلك . إذن يظهر من الرواية أن عدم الصلاح يساوق الفسادء فا ادعاه الجواهر: 
بن المراد من « لا يصلح» هو الكراهية , ونسبه الى المشهور”" فغير تامٌ. 

ثم إِنّه لو فرض أن «لا يصلح» أعمّ. ولكن بما أَنّه وقع في مقابل لا بأس 
-كما فى صحيحة ابن مسلم الذي هو الاباحة فهو يدلٌ على الحرمة, وبما أن 
الأحكام الخمسة متضادة ولا يخلو فعل عنهاء فاذا رفعت الاباحة تأ الحرمة, 
وكذا ما ورد في اللغة بن الصلاح ضد الفساد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح غ. 
(؟) الجواهر: ج١١‏ ص 717. 


وأمّا بالنسبة الى «لا بأس» في صحيحة ابن مسلم والحلبي فائهما تدّلان 
عل الجاوان بع مااعزفنجابأنَ البأس يعن ٠‏ الحرمة ٠.‏ اذثه مطلوم:البأسنهؤاالفيفقاد ؛ 
أن بعد رفع القيد وهو «يداًبيد» يظهر البطلان. ومن هنا يظهر ما في كلام 
الجواهريأن اليأس فيه اعة مق الجرمةة'*, 


وأمًا الاستدلال بمضمرة ؛ علي بن ابراههم -الطويل عن رجاله عمن ذكره 
فى حديث قال وماغد عدداولم يكل ول يوزن فلا بأس به إشنان بواحمد يدا 
بيد» ويكره نسيئة/ “دوز يكره تشيلة) شيف ظاهرها المتواد فند اف :ينا 
مضمرة: ونثائئة: أ الكراهة فى الروايات الأخز ممعنى الحرمة وفساد المعاملة يكنا 
تون نذأي اند حليا ريك بكر الحادل ”,وقد فرت . 


ويظهر من صحيح الحلبى : «يكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر 
ققدي )”أن الكراهة هنا تكو يعد المزمة من المسلات ذلك؟ لأنه عر 
التفاضل في المت ثلين. 
عن جده علي بن جعفر, عن أخيه موسئ بن جعفر لىة قال: سألته عبن رجل 
اشترى سنا فنضل لدافضل أل ان ياخد مكانة رطلا او رطان ريت ؟ قال: 
إذ| اخكلفا ورراينيا فلا باس 7 


ىأل هذه الززواية لالفكنى الاستدلال ,مها لضعفها «عبدالله بن الحسين» 


3 ماعن عاص 1" 

)١(‏ وسائل الشيعة : باب ١7‏ من أبواب الربا ح. 
ربسائل العتيعة ببابي.6 | من أروات الريا بع +١‏ 
(؛) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الربا ح". 
(5)المصدر: ح5١.‏ 


حيث م يوثق» ولكن الرواية ظاهرة الدلالة بأنّ مفهوم «لا بأس» وهو البأس 
يعنى : الفساد وعدم الصحة . 


إذن الحق المنع حسب النظر الدقيق في مختلف الجنسين إذا كان نسيئة . 

قد يتال: بان المشيور قل اعد وا عدن الروايات:الي تدل على المنع 
بالتفاضل نسيئة , ولكن إن قلنا: بأَنَّا -أي الشهرة_جابرة وكاسرة فهو. وإلٌ 
فالأخوط هو المنع كبا عليه الحقق. وخلافاً لما ذكره الجوافر: بأ الأقوى 
و0 

إذن : يختص الجواز بصورة كون التفاضل في المعاملة النقدية , أمّا الزيادة 
الحكديّة وهو بيع المختلفين مثلاً بل نسيئة فلم ترد رواية على المنع. إذن 
فيكون جائزاً. ولم نعلم من يقول: بعدم الجواز في ذلك . 


(١)الجواهر:‏ ج7١‏ كن 12 


الفصل الثالث ٠‏ 


وهو مسائل وفروع 
المسألة الأولئ : هل الأصل هو الوزن أم الكيل ؟ 
الظاهر هو الوزن كبا ذكرنا في مسألة الكر: بأنّ الأصل هو الوزن دون 
المقدار: وَإما 'يستعمل الكيّل أجل التنهيل: وقند شاهدنا فى السريئ أنَّهناك 
أطنان من الحنطة والشعير فيو بكيل خاصٌ ومقدار ما يحتويه معلوم وز نأ ثم 
المسألة الثانية : تعيين المتاع بالكيل والوزن 


لايخ أَنّ في كل معاملة لا بد من تعيين المتاع, وإلا تقع المعاملة بجهولة 
وغررية» وهذا داق الغرر يرتفع بأموانء ففي المعاملات يرفع بالمشاهدة. وفي 
بعضها الآخر بالتوصيف وبيان المخصوصيات. وقديرفع بالذرع وق الفسعة 
بالعد, وفي الثالث بالكيل والوزن. وكلامنا الآن في القسم ترب أي : نبالا 
تصح فيه المعاملة إلا بالكيل والوزن. 


ثم انّ المعاوضات تخنتلف من جهة الأزمان والبلاد, مثلاً: إنّ بعض 
العروض كان من المكيل والموزون في زمان النبي نه ثم أصبح غير مكيل 
وموزون بعد زمانه يي .كا أنه لو فرض الاختلاف بحسب البلاد فهل يوْخذ 
بعرف البلاد التي وردت الروايات على اعتبارهما أو مطلقاً أو على عرف البلد 


7 ااا ا ا 1011 
الذى تقع فيه المعاملة فعلا ؟ 

ثم أنه لو فرض أنه ل يكن بعض الأشياء موتجوّه ا )عنمن السى علدة 
فاذا نصنع ؟ 


لايخف بما أنّ الشارع لم يخترع طريقة خاصة, اذن يكون المدار يما فهمه 
العرف. وقد يدعى الاجماع بأنّْ المكيل والموزون معتبران حسب القواعد 
الأوّليّة كما كان فى عصر النى مَييْكَةِ وفي لسانه وعرف بلده كذلك, ولو فرض 
ل ا 0 

وقد نسب الى العلامة يك في التذكرة: أنه قد أجمع المسملون على ثبوت 
الربا فى الاشياء الستة ؛ لقول النبى يَِفْكةِ : الذهب بالذهب مثلاً بمثل . والفضة 
بالفضة مثلاً بمثل , والقر بالقر مثلاً بمثل . والبر بالبر مثلاً بمثل, والملح بالملح مثلاً 
مثل , والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربىء بيعوا الذهب 
بالفضة كيف شثتم م يدا بيد ويبعوا إلبو بالركيك ويقم يدايق ٠‏ وتْيعوا الشعير 
ا 0 


أمَااثبوث الزبا في هذا الموضوع:_ولوكانت لاتباع فى الأزمنة,المتأخَرة 


. القواعد الفقهية: ج 0 ص "81 نقلاً عنه‎ )١( 

(؟) والرواية في الواقع واردة عن أبناء العامة , والمذكور هي كالآتي : عن أبي سعيد الخدري في 
ضَحِيح مسلم .عن رسول الله يَيفكق قال ؛ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالبر 
والعير بالقغر والئر باقر والملع بالملد كلا كل ينذا بيدا قسن راذ أو اسازاة قعدا رن 
والأخذ والمعطي فيه سواء , وفي لفظ : ولاتبيعواالذهب بالذه ب إلا مثلا بمثل ... الخ . سبل 
السلام : جاص /73. 
وذك رفي مقاماخرلعبادة بنالصامت . عن رسول الله وَلبَْقِ الذي يقول : الذه ببالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقر بالقر والملح بالملح مثلاًبمئل مسواء بسواء يدا بيد. 
فاذااختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يدا بيد سبل السلام :جاص 37. 


بالكيل والوزن -فلعل الوجه في ذلك هو أن الحكم يدور مدار الموضوع دائماً. 
والموضوع هنا هو نفس هذه العناوين, ول يعلّق الحكم على كونها مكيلة أو 
موزونة؛ وما عدا هذه الستة فلو كان في عصر النبى 215 موجود فيدخل في 
لمعيال الربونة مع اتخ|د | للتنبين أوزق طق رأ تند الماضين: فرع الاجر بكالدباينا 
بان أى كلجيا فرعان لحتس راسد كلدي بالل اواما!ذ! لك لقي 
موجوداً في عصره يبك أو ل يعرف كيفية بيعه في زمانه يليك فان كان هناك 
عرف عاءٌ بن كانت البلا الاسلامية متفقة على تقدير معين فيحمل عليه, وإلا 
فيحمل غلى ماهو المتخارف فلجلدة الغاوضة ثم أنه لى:فرض أن القىء كان 
موزوناً أو مكيلاً في عصره وبلده ثم صار معدوداً فهل يكون فيه الربا أم له؟ 
ذيال جو ل اله ارول 


ولكق اللوهانه ينا عل أن الاخكام وروث عل حر القضايا الحتيقية 
المفروضة الموضوع والمقدر وجوده فت وجد الموضوع أصبح الحكم 10 
فنقول: إذا تبدّل الموضوع فالحكم يتبدّل كالكلب في المملحة. اذن يكون هذا 
طبقاءالقاعةةا. 


اذا عر فت هِذا فلي فراض أن النىء لل يكن مكياد او مووونا فى عصز 
الو يفي وأصبح في هذا العصدر مكيلاً وموزوناً وكان المعاوضان من جنس 
واععد تدخل المثاملة سيك فى المسألة الريوية , وعلى العحس لو كان الشوء 
مكياك ار تونق عصره يلل وأصببح في عصر ال معاوضة غثير مكيل ولا 
موزون فلا تدخل في المسألة الربوية؛ لعدم وجود الموضوع, وإِما خرجت الستة 
من هذه القاعدة ؛ لأنّ الحكم ورد فيها على نفس هذه العناوين كالقر والحنطة 
والقعن رع ةد 


نعم لو فرض أنّ هناك إجماع وقلنا: بحجيته ودلّ على أَنّه لوكان هناك 
شىيء غير هذه الستة وكان متيلا وسوزؤتا في عصره ولو تم صار فى عصر 
المعاوضة غير مكيل ولا موزون ‏ فتدخل المعاوضة في المسألة الربوية الى يوم 
القيامةا فنها , وَإِلَاُ لا بهن الحططل بالقاعدة, وأَنّه لا بدَ أن يكون الشنيء مكيلاً 
وموزوناً في زمان وقوع المعاوضة. 

إذن فا ذكره الليبوزح عمل صحيحة الملى الى :تو حة فنها هزم | سما 
دما كان درطفاه عيتا فيه كيل قيانه لايصاح عازف ع حي عل فك 
«الكيل 4 عل عاذة الشرع : أي ها كان مكيلا أو موزوتا ع غير محجنات إلى 
دليل: 


المسألة الثالثة : في اختلاف اللحوم واتحادها 


لايخ أن اللحوم في اختلافها واتحادها إِمُا هو تابع للأصول. فاذا كانت 
متحدة من جهة الشخص أو الوصف أو الصنف فيعتبر العوضان من متحدي 
الجنسن ».ول :اعتبار بوحطبة لاسي :وأا إذاكان أبحد هنا من انوع والاتعدرامنى 
نوع آخر_مثل: أن يكون أجدهما من البقر والثاني من الغنم_فلا يكونان 
حينئذٍ من متحدي الجنسء فلو عوّض أحدهمابالآخر مع التفاضل فلا يثبت في 
هذه المعاوضة الربا ولو أنَّما داخلين في وحدة الاسم ويطلق علهم اسم اللحم؛ 
لأنّه حينئذٍ يصحٌ الاشتراك في الجنسء وان لفظ اللحم كلفظ الحيوان موضوع في 
المعنى الجنسبي لا النوعى . فانٌ اللحوم التي اصبحت تندرج تحت اسم اللحم هي 
في الواقع حقائق مختلفة .كا أن الحيوانات المندرجة تحت مفهوم الحيوان مختلفة . 


فاذا عرفت هذافقد يكون هناك اختلاف بين أصلين من جهة الاسم وإن 


لعا متحدان حقيقة , وكذا العرابي والبخاتى من الابل فانهما جنس واحدء 
والضأن والماعز فانَّهها ولو كانا مختلفين من جهة الاسم ولكن حقيقتهها واحدة. 

إذن المعاوضة بين بلحم اليقر و الجاموبس والعزاق والبحاق والضان والمعز 
مع التفاضل تكون معاملة ربوية. 

وعليه فالمدار فيالاتحاد في الحقيقة لا الاسم , فاللحم والكبد والقلب 
والكرش واحد ولو كانوا مختلفين من جهة الاسم » ولكن لا اختلاف فبهما من 
جهة الحقيقة؛ بل كلّها واحدة حقيقة, وكذا في لحم الطيور فانّه ختلف باختلاف 
نفسن-الطيور حقيقة» فااكانت تدخل تحث حقيقة ؤاحذة من جهة الشخص أو 
الصنف أو النوع فالمعاوضة مع التفاضل تدخل ف المعاملة الربوية , أمّا إذاكانت 
حقائق مختلفة فانّه يجوز فبها التفاضل ولا ربا حينئذٍ فيها. 
والغْلّة و الاختلاف بأ كتؤلية هذه الأمؤر عل ما تمتها هل دكون مسن مقولية 
النوع على الصنف أو الجنس على النوح ؟ 

فان كانت من القسم الْأُوّل فيقع الربا فيها مع التفاضل وأمًا إذاكانت من 
القسم الثاني فتجوز المعاوضة مع التفاضل, ولا تدخل في المعاوضة الربوية, بلا 
فرق بين أن يكون التفاضل في العوض أو المعوّض . 

ملاحظة في المقام: لا تكون الذكورة والأنوثة موجبة لاختلاف الحقيقة إذا 
كانتا داخلتين تحت النوع الواحد. 

إذا عرفت هذا فاذالم يعلم بين شيئين هل أَنَّهما مختلفين في الحقيقة أو أنَّا 


داخلان في حقيقة واحدة» فعند الشك لا بدّ من الرجوع الى العرف والعيرة في 
الحقيقة الى نظرمكيا !أنه إذاشك فى صدق المكيل وللوقون أغتدمه عل شىء . 
أي إذا شككنا يأنّ هذا الشيء ,هل بالكيل والوزن أو بغيرهما, فنالم ييعلم أنَّسما 
يباعان بالكيل والوزن أو بالعد فالأصل اللفظى هو الحلية. وقد ذكر بعض 
المعاصرين بأنّهِ تَسّك بالعام في الشيهات المصداقية . 


ولكن الحق جريان أصالة العموم أو الاطلاق وهو: « وَأَحَلَّ آله آلْبَئِعَ » 
ول تصل التوية ال اضالة القاضدى السيع :اذش ككم في انيه من الكيل 
والموزونفماأئّماحادثان فيرفعان بالأصل . وبهذاالأصل ينقح موضوع حلَّيةالبيع. 

وأمّا في صورة الشكٌ في الاتحاد وعدمه فان أدخلتا المسألة في مسألة 
الشكُ في المفهوم حيث انٌّالبيع مطلقاً يكون حبلالاً, إلا في,مِتحد الجنس 
متفاضلاً. وقد أدخلناهما في مسألة الشبهة المفهوميّة ؛ لعدم إحراز وعدم ضبط 

ولكن الحق أَنَّهما من مسائل الشبهة المصداقيّة . ولا تجري أصالة عدم 
الاتحاد هنا ليحرز الموضوع . وهو عموم « وَأَحَلَّ آله آلْبيْعَ 4 إلا بناء على جريان 
التتضحات العدم الأزي, ؤقلثافي مله إن هذا الاستصحاب لاا يبر خلافاً 
لاستاذنا”'" الأعظم ي. 

إذن أصالة عدم ترتيب الأثر جارية . 

إن قلت : نتمد ضيتك بأصالة عدم الحرمة. 

قلنا : هذا الأصل لا يفيد ؛ لانه لا. 


.7١ محاضرات في أصول الفقه : جه ص8‎ )١( 


يقبت الانتقال, وإذارشككنا فى الانتقال تجرى:أضالة عدم الانتقال :وهو منعق: 
أصالة عدم ترتّب الأثر. 

إذن لا يمكن القسّك بأصالة العموم أو الاطلاق. ولكن هذا الأصل 
مسبّبي . وهو مسبّب عن أنّ هذا العقد الذي وقع بين الشيئين المتائلين أي هل هو 

ومسألة الشكٌ في وجود الشرط الزائدء فالأصل عدم شرطية الزائدء 
وحينئذٍ ينقّح موضوع « أَوْقُوأ بالْمقُودٍ 4 فاذالم يجر هذا الأصل فلا يكن القسّك 
بالعموم ؛ لأنّ المورد مورد أصالة الفساد. 

تمان هذه المسألة فروعاً هامة اليكها على التوالمي : 

الفزع الأوّل: لا يخ بأَنّ لحوم الأسماك يمكن معاوضتها مع لحوم سائر 
الحيوانات ؛ لأنّها مختلفة ؛ لأنّ اللحوم _وهى الأسماك_من أي قسم كان مخالفا 
مع البقر والغنم ‏ نا الكلام في أنه هل لحوم الأسماك بأقسامها حقيقة واحدة أم لا؟ 

وهل يجوز بيع مَنٌّ من الشبوط بمنين من القطان أم لا؟ 

الظاهر أَنّه لا؛ لأنّ هذه العناوين عناوين للأصناف لا الأنواع, وإلا فكلها 
واقعة تحت نوع واحدء وليست عناوين للأنواع حتئ تكون مختلفة وتقع تحت 
الجنس الواحد, بل الاختلاف بين هذه العناوين كالاختلاف بين أصناف الغنم 
كالمعز والضأن, حيث أَنَّهِيا متحدان في الحقيقة, ولو فرض أن الأسماك مما يكال 
أو يوزن فلا تجوز المعاوضة فيها على نحو التفاضل .كما في عصير نا الراهن . 

الفرع الثاني: هل يجوز بيع الجراد مع سائر اللحوم متفاضلاً ؟ 

لايخ بأنْه يجوز بيع الجراد مع سائر اللحوم متفاضلاً. سواء كانت من 


اللحدم البريّة أو البحريّة أو الأهليّة أو الوحشيّة ؛ لما مخالفة لسائر اللحوم فى 
يق 

الفرع الثالث:هل اللحومالوحشيّة منالحيوانات مخالف للأهليّة منها أم لا؟ 

قد يدعى الاجماع على الخالفة. كما في الغنية”'". وجامع المقاصد”". 
وظافر البلكرع””. 

ولا يخ أنه إذا فرضنا أن هناك اتفاقاً بين الأصحاب فيهاء فحينئزٍ يجوز 
بيع الغنم الوحشي -كالضب بالغنم الأهلي ‏ متفاضلاً؛ لأنْما يدخلان تحت جنس 
واحد؛ لأنّ الوحشي من كل نوع ليس متحدأ حقيقة مع الأهلي من ذلك النوع 
وإن اتحدا في الاسم . واطلق على الظبي الغنم . ولكن إما هو لأجل المشابهة, 
وهكذا بالنسبة الى الحمار الوحشي والأهلي فائه| مختلفان فى الحقيقة لا متحدان 
فيها. 

ولكن لا يمكن أن نأخذ هذا على نحو القاعدة الكلية ونجريها في جميع 
الأصناف من الؤحشى والأهبل» فلولا إذعياء الاحفاق مكن أن بقال: بأن” 
التامرس الوحشي مع الأهلي حقيقة واحدة, وهكذا في الشور الوحشي مع 
الأهلي ؛ فلا يجوز حينئذٍ المعاوضة فيهما مع التفاضل . 

ولذا قال في الجواهر: ولو لا هذا الاتفاق لأمكن المناقشة فى ذلك 
وبقوله :كا اعترف به في الرياض”” . 


)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ص"؟07. 
)١(‏ جامع المقاصد: ج) ص8 ؟. 

() تذكرة الفقهاء : ج ١‏ ص8 /اا. 

(4) الجواهر : ج ”ص /701. 


الفرع الرابع : هل يجوز بيع اللحم بالحيوان ولوكان من جنسه أم لا؟ 
فقد ادعى عدم الخلاف تارة كما فى الختلف بقوله: ل نقف فيه على مخالف 


0( 
الاجماع : 
وف الدروس”" تسبته الى الشنذوذ, بل عن اللذلاف”" والغنية7 الاجماع 


ولكن الحق أنّ أمثال هذه الاجماعات كما عرفت منّا مراراً لا يمكن أن 
يعوّل عليها ؛ لأا محتملة المدركية. ولكن لو كنا نحن والقاعدة لقلنا: بالجواز؛ 
0 المعاملة ليست ربوية ؛ لأنّ الحيوان غير موزون. ولذا يجوز بيع شاة 
بشاتين ؛ لأنه لا ربابين ما لا يكون من المكيل والموزون. إلا إذا اتفق كا في 
عصنرناء إذ أضبخ الحيوان من المكيل"والموزون : 1 

وزلذا قال"العلامطق فق التذكرة يتالكزاهية .دون اللرمة الا المعاملة لست 
ربوية لفقد الشرط وهو يه مكيلاً 00 3 


ولكرمةالدى. أ الترمة ئها جاوك من حتهة:التوايالك : 
فعن النبى مَل : أنه نهئ عن بيع اللحم بالحيوان0". 


37 المختلف: ج 0 ص‎ )١( 

)0 الدروس: ج؟ ص 1556. 

(؟) النلاف : ج”؟ ص 76المسالة 7؟١.‏ 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص60516. 

(5) نقله عنه في القواعد الفقهية: جه ص .٠١١‏ 
(1) سان البيهق : ج 0 ص١‏ 159. 


وعن دعائم الاسلام عن أبي عبدالله 4ه أنه نمهئ عن بيع اللحم 


001 0 
وعن غياث بن ابراهيم , عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان عليا بئذ كره بيع 
اللحم بالحيوان”" . 


والكراهة معي الحرمةركبا بيّنا ذلك كراراً. 

إذن المدار هو الدليل لا القاعدة. 

فاذا عرفت هذا فهل يجوز بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه أم لا؟ بعد 
فتأمل _كلحم الشاة بالبقر فهل هو حرام أم لا؟ 

بعدما فرضنا بأنّه لم تأت الحرمة من قبل الربا فنقول: تارة نتكلّم فيه من 
جهة الاجماع . واخرى من جهة الدليل . 

ما من جهة الاجماع لو قلنا: بأنّه حجة وتعبدي لا أَنّه مدركي ‏ فيمكن 
تقول : بعدم ثهوله للمورد؛ لأنّه بيع اللحم بلحم آخر من غير جنسه كبيع 
لخم الشّاة بلحم البقر, وقد أدعى عليه الاجباع., ٠‏ ومع وجود هذه الشهرة وهذا 


الاجماع كيف يمكن القول بشمول المنع للمورد؟! 
إذن بيع لحم الثشاة بالبقر بطريق أل يكون جائزاً. مع ما ذكرنا من أنّ 


وأئنا من خهة الدليل فظاهر الروايات هو العتكول!::0أ 2 نا حطلقة نابا 


ا 00000 


لبيع لحم الحيوان بجنسه أو بغير جنسه .كما في رواية غياث المتقدمة . فقتضى 
الاطلاق هو عدم الجواز. 

ومن هنا نتمكن أن نجيب عنا قاله العلائة: بأنّه لوكان بيع اللحم بتلحم 
غَي جسله جائزفبيحه به تخياً أول . 

ولكن هزة الأولوتية ولوكبانت صيحيحة ختصوي ا نعدمازش رضنا بأنّ 
الحيوان غير مكيل ولا موزون فيكون الجواز أولى: ولكن الكلام بان هذه 
الأؤلويّة,تأقي إذا كان المنعياً للمنع هو يعيصول الرببنا لا الرؤاينة.:والحيوان بير 
مكيل ولا موؤون: ما إذاكان هو لإز وا بقاويهى مطلقة: فلمو زد هذ الاضل» 

وأقاما ذكوم اتادلا جقق برياتة كيان :ثفيه أته لببين قياش ء بل 
مؤوافه فق الأؤاو ايه اللارة اللديوا رخن مكيبا ل غاية فنا فكين الا تضاف الى 
الحتوءان لدي :ا »الانضراف ال الحسن خللا. 

إذن بمقتضى الرواية لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه, ثم أنّه ما 
يمكن الاستفادة -أعني بيخ دإ إذإكان وقوج اللحم مثمنء ولك ظاهر القتويه 
أنه لوو وزولة ممعلناء مُناً والخيوان مثمنأ نأ. ولعلهم استفادوا من الرواية كراهة 
المبادلة بأى شكل وقعت, سواء وقع اللحم نا أو كناد 


القوع الخاضن ردك يبون إن اللجبااب الوخد تأ كول اللس تآفنيا كان 
أو غيره كالسباع أم لا؟ فالظاهر هو الجواز؛ لعدم وجود الدليل على المنع . 


وقال فى التذكرة: يجوز عندنا” ". 


)001( القواعد الفقهية : ج 0 ص .٠١١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء : ج ١‏ ص /اا. 


وظهور هذها لكلمة منه ني هو الاتفاق عند الشيعة. 


واستدل العلامة على الجواز أن المسألة غير ربوية؛ لأنْ الحيوان لا يكون 
كه 


والحق هو الجوازء لكن من جهة قصور دليل المنع » وما قيل: من الاجماع 
على المنع , ففيه أن هذا الاجماع دليل لبي فلا يشمل غير مأكول اللحم, بلا فرق 
بين أن يكون آدمياً أو غيره كالسباع, فالقدر المتيقّن للمنع هو شثموله لمأكول 
الحم . وأا الروايات فهى منصدرفة لمأكول اللحم أيضاً. 

إذن مقتضئ اطلاق الأدلة ١ه‏ وَأَحَلَّ آلله آْبَِعَ 4 هو الجوازء ولو فرض عدم 
جريانه -أي الاطلاق فقتضئ الأصل هو الحلية . 

الفرع السادس: يجوز بيع اللحم بالسمكة الحية. وهكذا لحم السمك 
بالحيوان الحى+-لا لمااذكره العلامة: مزع أ المسألة غير ربوية ولأن الحنيوآن ليس 
من المكيل والموزون ؛ لأنّ من يقول: بعدم الجواز إِما هو لأجل الدليل. ولكن 
الدليل على المنع لو قلنا: بأنّه هو الاجماع فهو دليل لبي -كما تقدم آنفاً له القدر 
المتيقن , والقدر المتيقن منةلغارءحة|المورها 


إذق الاجناع لا يشما المؤرداء والرواية2؟ منصدرفة عنه ؛ لانصراف اللحم 


إذن دليل الجواز هو عدم الدليل على المنع . 


. 1/8 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: ج‎ )١( 
.١مح من أبواب الريا‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )1( 


الفرع السابع : هل يجوز بيع الدجاجة فها البيضة بالدجاجة الخالية عنها 
أم لا؟ وكذا بيع البيضة ببيضتين؟ 

قيل: الظاهر أَنّه لا مانع لشمول اطلاق 9 وَأَحَلَّ آله آلْبَئعَ 4 لهذه 
المعاوضة . وليست هذه من المعاوضات الربوية ؛ لأَنّا ليست مكيلة ولا موزونة, 
ومقامنا مثل بيع الشاة بشاتين. 

ولكن الحق في عصرنا عدم الجواز في المقيس والمقيس عليه. خصوصاً 
إذا قلنا: إن الشرط في أن الشيء يكون مكيلاً أو موزوناً هو عند المعاوضة. 

إذن لا يجوز بيع البيضة ببيضتين ولا الدجاجة الخالية من البيضة بالتى في 
بطنها بيضة » وليس مقامنا مثل بيع الشاة التي ليس في بطنها ولد مع الشاة التي في 
بطنها ولدء وكذا الشاة بشاتين ؛ لأنّ الشاة ليست بمكيل ولا موزونء وليس فى 
هد المكاورطقة شيط الريازموجو دان الا او يمان هذه اللعاوهات با طلقا تق 
لأن الشاة ما يكال ويوزن فى :عصرنا . 
المسألة الرابعة : في بيع الألبان 

قال المحقق في الشرائع : أمّا الألبان فائها تتبع اللحوم في التتجانس 
والنجتلات”: 

وكامو الفواهر؛ بالفخلف جد . 

فبناء على هذا يكون لبن الغنم مخالف للبن البقر. ويجوز معاوضته| 
معنا فل كهكذابالشجة انا لبن الابل لبر وهنا مع النان كي أ الث اهز 


(؟) الجواهر: ج١١‏ ص 5017. 


متحد مع لبن الشاة فكذا لبن البقر مع الجاموسء فاذا فرضنا أَنّ البقر الوحشى 
يكون مخالفا للبقر الأهلى فيكون لبنهما كذلك . 

ولكزل الخو ة ول ةالإتقائ ا هووماغليه بعض العنامة بان الا ليان جنس 
واحد؛ لأنا تارة ننظر إليها بالنظر العرفى ‏ وأخرئ بالنظر الدق . 

أما بالنظر الدقي فالألبان كلّها مختلفة من حيث الآثار الموجودة فيهاءكا 
أن للحيو ان“الواتر “لبت تلن من فيح الاق مز تقهة اتقتلاق الأغذية 
والعلف الذي يعطى للحيوان, ولذا ترئ الأطباء يقولون: اشرب لبن المعز ولا 
تشرب لبن الشاة مثلاً» أو اشرب لبن البقر دون الجاموس . 

ولذا نرّى أن قتاك تفصيل ف الرواياتللألبئان: كاستحبان الختيارلأن 
البقر وكراهة اختيار لبن الابل للشرب. ففي الأولى كما ورد في روايات عديدة 
منها قوله رسول الله يَلْكَةِ : « عليكم بألبان البقر فَائََّا تخلط من كلّ شجر»”", 
وعن الثاني كبا ورد في الحديث : « أبوالها خير من ألبانها »9 . 


ولكن فى نظر العرف لبن جميع الحيوانات تكون حقيقة واحدة. فاذاكان 
كذلك لا يجوز بيعها بعضها ببعض أو مع بعض متفاضلاً. 

والحق هو ما عليه العرف وليس المدار بالتحليل العقلي, فا ذكره الاستاذ 
الحقق _بقوله : أو علمنا بالتجزئة أو التحليل أَّما حقائق مختلفة””-محل تأمّل. 

ولكن مع الاتفاق الذي ادعى في المقام يجوز المعاوضة إذاكان أصل كل 


(١)المستدرك:‏ باب.١‏ من الأطعمة والأشربة ح؟. 
(5) وستائل الشيعة:باب.؟ امن أبواب الأطعمة المباحة ح. 
(؟) القواعد الفقهية: جه ص58. 


يي ين سنت ويك 


لبن خالف للأصل الآخرء فبناء على هذا يجوز بيع اللبن الحيواني مع اللبن 
الاصطناعى ؛ لأنَّْها حقيقتان مختلفتان, إلا إذا قلنا: بان اصلههما من الحيوان, 
وكذا بالنسبة الى الفروع مع أصوطاء فاذا قلنا: بأنّ الألبان مختلفة فلا يجوز بيع 
كل فرع مع أصله كزبد البقر بلبنه, وكذا بيع الفرع بفرع آخرء فلا يجوز بيع 
الزبد منه باقطه . 

ولكن يجوز معاوضةالفرع من شيء مع الأصسل او الفرع من ثنىءاخر 
خالف لذلك الأصل أو الفرع , وأمّا اذا قلنا: إِنّ الألبان شيء واحد فلا يجوز 
معاوضة الفرع أو الأصل من لبن أي حيوان بالأصل أو الفرع من لبن حيوان 
آخر: متقا حتاا, 

نعم_كاح كرتاب ين اللان الميوازى تالف عرها للين الأثرظياه, فيجور 
بيع الأصل أو الفرع -كاللين أو الزبد الحسيواني بلبن وزبد الاصطناعى-_مع 
التفاضل . 
المسألة الخامسة : فى الأدهان 

أما الأدهان فقد قال في الشرائع :إن الأدهان تتبع ما تستخرج منه7". 

لدعو بآن الأدهان بقارم سيترج مين حمارب الطييو انه واج رمن 
شحومها وإلياتهاء وثالثة كمثل هذا اليوم يؤخذ من النباتات كالسمسم والجوز 
واللدز وامقال ذلك. 

ولا يخ بأنّ القسم الثالث من الدهن مخالف للقسم الأُوّل والثاني» كا أنّهَا 
خالفة بعضها مع بعضء فدهن السمسم غير دهن اللوزء وهما غير المأخوذ من 


.50 الشرائع : ج" ص‎ )١( 


سائر النباتات ؛ لأنّ الاشتراك في الاسم لا يكون موجباً للاتحاد في الحقيقة . 

وأثا القسم الأوّل فحاها حال الحليب المستخرج منه. وذكرنا أنّ الألبان 

إذن لا يجوز بيع دهن الشاة بالمعز متفاضلاً. 

وأمَا القسم الثاني فانّه تابع للحوم, فا دام يستخرج من اللحم أو الشحم 
فحاله حال اللحم . 

وأا القسم الثالث فيجوز بيعها بالتفاضل, سواء كان من أنواعها أم من 
غيره» كبيع دهن اللوز بدهن الجوزء أو بيع أحد هذه الأمور بالدهن الحيواني . 

لايخ بأنّه لو قلنا: يجوز بيع هذه الأمور متفاضلاً مع اختلافها يجوز 
نقداً: وَأَمَا النسيئة فلا يجوز كنا أنه لا يجون مع اتحاد الجنسن منغلا بمثل نسيئة , 
كما ورد في صحيحة الحلبي , عن أب عبدالله لي قال: وسئل عن الزيت بالسمن 
اكنين بواتكي قال دا ”1 

وعن محمد بن الحسن باسناده؛ عن الحسن بن حبوب, عن عببدالله بن 
ستان قال وسالت آيا عبدالله خلا عن رجل اسلف رجلا زيا عل .أن بهد نه 
سمناً. قال: لا يصلح”" . 


المسألة السادسة : بيع الخل بالدبس 
هل الخل والدبس يتبعان ما يعمل منهم| -كالعنب والقر-_. فخل العنب 


.4 من أبواب الربا ح‎ ١7 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
(')المصدر:ح1.‎ 


ليس كخل القرء ودبس العنب ليس كدبس القرء فيجوز بيعهما متفاضلاً أم لا؟ 


فد يفال 0 عليه سناد الكقق - 2 210 عاق نا ينعم منيباة أن 


اتن كرات خلا مااي اللبو سا ون حس اقر ركذا العكين» فيجوز 
بيع خل أو دب سكل وإخَد من بالآخر متفاضلاً. 

يفك ايفاك يانه لهو 0ن الفذف رغ لكا كمتيقة واحتدة وان 
كان أصلهما مختلفين: فلا يفرق بين الخل المأخوذ من القر وبين الملأخوذ من 
العنب» ولوتلا ما قيل: من الاتفاق على الجواز بالتفاضل مع اختلاف الجنس 
لقلنابعدء:الجوان: وكذا امكنم بالنلجة:اق الدشن. لول الاخفائ عتلى جوآز 
التفاضل أيضا: 

ويمكن أن نقول هذاالكلام بالنسبة الى العصير , وهل يجو زبيع الدبس بالعنب ؟ 
فيمكن أن يقال: بالجواز؛ لأنه قد تغيّرت هنا صورته النوعيّة. وليس مثل 
الحنطة والطحين؛ لأنْهه| نفسه وهماحقيقة واحدة؛ وكذا عصيرالقر بالخل منه 
متفاضلاً, فبناء على هذالايجوزبيع الخلبالدبس إذاكان أصلهما واحدوهوالعنب. 


ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنّه ولو بالدقة أَمّسما شيء واحد ولكن فى 
نكر الفر فك ات مختلقان, فاذاكانا كذلك فيجوز بيع تأحدها بالآخر متفاضلاً. 
آم المعاوضة بيّن اركب من الجنسين أو الموج متها فهل يجوز بالمر كب أو 
الجموع منهما متفاضلين, وكذا بيعهما بغيرهما كذلك. فأمّا بيع المركب من 
الجنسين أو الخلين بالمركب من الخلين كذلك فلا يجوز؛ لأنّ العرف يرى أن 


الكلّ خل, ولكن في صورة الجواز في هذه الأمور لا بد أن يكون في ذلك 
المبنس الث ريقدر أنه قسن زيادة يسوم تكون مقابلة للجنس الآخر الذى لا 
يجانسه, وإلا لولم تكن هذه الزيادة فتصبح إِمّا معاملة ربوية أو يدخل ذلك 
الجزء الزائد غير الجانس في ملكه بلا عوض.ء وهذا باطل . 
المسألة السابعة : هل التمور بأقسامها واصنافها تعتبر شيئاً 

واحدأفي نظر العرف أم لا؟ 

لايخ بعد أن قلنا: بأنّ الحكم يرد على الموضوع العرفي فاذا اختلف 
الموضوع في نظر العرف فتجوز المعاوضة بين الصنفين منهما متفاضلاً كبيع الببسر 
باقر وإن الختلب الجتنين. ولو كاج أحدهما من الحميد والآخر من الرديء, كبيع 
من من الحسناوي بين من الزاهدي, وأمًا إذا رآه متحداً فلا يجوز. ولكن ورد فى 
الروايات المنع مطلقا: 

منها: ما رواه سيف القار_الى أن قال.: إِنّ علي بن أبي طالب له يكره 
أن يستبول وسقااطن قر المديئة بوسقين مح قر خيبر لأ قر المدينة أدوتب)(2©, 

وما روأ سئاغة :عن أي خبدالل له قال لشكل أبو عذال عن العتب 
بالزييب؛ قال: لا يصلح إلا مثلاً بمثل. والقر بالرطب مثلاً بمغل”" , 

وما رواه الحلبي, عن أب عبدالله لي قال: قال: لا يباع مختومان من 
شعير بمختوم من حنطة ولا يباع, إلا مثلا بمثل , والتقر مثل ذلك” ". 


.١ح من أبواب الربا‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
(؟) المصدر: ح].‎ 


فيظهر من هذه الروايات أن المناط في جميع هذه الأصناف واحد. فتكون 
المعاوضة ربوية مع الفاظل .ولوكان عيضا رنديعاً.لالآخر جيّداء 


المسألة الثامنة : بيع الرطب بالتمر والزبيب بالعنب 


هل يجوزبيع الرطب بالق رأوالزبيب بالعنب أم لا مع التساوي أوالتفاضل؟ 
وبعبارة أخرئ: هل يكف التساوي عند الابتياع أم لا بد من التساوي ولو 
بعدالبيع ؟ لأجل نقصان الرطب بعدالجفاف وكذاالعنبء الأقوال فيالمسألة كثيرة : 


الأول :الجواز مطلقأكما في الشرائع”" . 
الثاني ؛ عدام الجوان مطلقا كا نسب الى المشهوره كبا فى التذكرة7" . 


الثالث: التفصيل بالمنع في خصوص الرطب أوبالعكس. والجوازبغيره من 
الرطب واليابس, وهذا القول من امحقق؛ لأنْه قال في الشرائع: في بسيع الرطب 
بالقر تردد, والأظهر اختصاصه بالمنع إعتاداً على أشهر الروايتين د 
الفرع الثاني : بيع العنب بالزبيب جائزء وقيل: لا اعتاد للعلّة , والأوّل أشبه”" 


ولعلّ القول الأوّل بعدم الجواز منه ث# في خصوص بيع الرطب بالقر أو 
بالعكس كان لأجل ورود النص فْ خصوص المورد. 


الرابع : الفرق بين كون الرطوبة ذاتية أي كانت في الواقع جزءٌ من 
الجسم المرطوب وبين كونها عرضية وخارجة عن ذات الشيء, فيقال: 
بالجواز في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه الرطوبة من أجزائه فتصدق المهائلة . بخلاف 


(١)القترائع‏ :ع 8ض 11-16. 
(؟) التذكرة: ج١‏ ص 27/5. 


() الشرائع : ج؟ ص”5. 


الرطوبة العرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز ؛ لأنّا أمر خارج عن حقيقة 
ذلك الجسم المرطوب, ولا مالية لها ؛ لكي يقع مجموع المالين بازاء ذلك المال 
حتى يخرج عن كونه ربأ .فلا تصدق المباثلة» ويكون البيع ربوياً: 


العامة , والقسم الآخر عن طريق الخاصّة . 

أمَا ما ورد عن طريق العامّة فقد روي أن النبي يلظ سئل عن بيع الرطب 
بالقر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا: نعمء قال: فلا ءأذن7" . 

وأمّا ما ورد عن طرقنا ما رواه الحلبي, محمد بن الحسن تاسناد فين 
الحسين بن سغيد, عن أبن أبي عمير : عن ماد : عن المخلبي , غن أبجاعبةالله هد 
قال: لا يصلح القر اليابس بالرطب, من أجل أن القر يابس والرطب 
فإذ اال مص 

وهذه الرواية تامة من جهة السند والدلالة. 


وعن داود بن سرحان, عن أبي عبدالله لك قال: سمعته يقول: لا يصلح 
ل 2 اي ال اط يي 


وخبر محمد بن قيدن , عن أى جغفر هه فى حديث أن أمير المومَنين 19 
كرة"أن تباع:القر:بالرطب عاخلاً ممثل كيله الن أجل . ومن أجدل أنْ#القلنةايبس 
2 5 
فينقص من كيله 
)١(‏ سان البيهق : جه ص 7114. 
(1) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الربا ح١.‏ 


(؛) المصدر:ح؟. 


وعن دأود الأبؤاري عن أي عبدالله افلا سمعته يقول: لا يصلح القر 
بالرطبء ان القر يابس والرطب رطب”". 


وهذه الروايات وإن كان بعضها ضعيفاً ولكن فيها صحاح» وقد ورد فيها 
كلمة «لا يصلح» و «يكره», وهما ظاهرتان في المنع. بقرينة ما ورد: بان 
علي هد لا يكز, الال ,اوقدامر اديع عننا. 


وهتاك رؤايات تذل عل الجواذ: كموثقة سباعة قال: شغل أبى عب الها هد 
عن العنب بالزبيب؛ قال: لا يصلح إلا مثلاً بمثل؛ قال: والقر بالرطب مثلاً 
0 

ورواية أبي الربيع قال: قلت لأبي عبدالله 4ة: ما ترى في التقر والبسر 
الأحمر مثلاً بمثل قال: لا بأسء قلت: فالبختج”" والعنب مثلاً بمثل ؟ قال: 
ل 

وَظاهر عاتين: الطاتفعيق المعالاضتة فيا نو تالاو كا م" ال 
الكثير من الفطاحل من محقق الفقه. كالشيخ في المبسوط , وابن أبي حمزة في 
الوسيلة , والعلامة في التذكرة والتحرير والارشاد وال ختلف والقواعد, وكا في 
اللمعة. وال ختصر. والمهذب, والتنقيح؛ وإيضاح النافع. والميسية, والمسالك 
واللرروفية و الال كس 


قد"يقال: بأنّه لا بل من الْأُخُد مِبذة الطائفة لغذم قابليّة الكانية ؛“لضعفهاء 


١ 1 (؟)المصدر:ح".‎ 

(©) العصير المطبوخ , قال ابن الأثير: أصله بالفارسية بخته. 
(؛) المصدر: ح0. 

(0) الناسى هو ملاجيع اليزافر ون #اأمن يدت 


واعراض المشهور عنهاء وهو كاسر ولا جابر طا. 


أو الثانية فائَا تشمل حئ بيع القر بالرطب الذي هو مورد رواية المنع. 
وهذا القول نسب الى الحكى عن الشيخ في الاستبصارء وموضع من المبسوط , 
وعن أبن إدريس . 

فلو قلنا بهذا القول كان لا بدّ من الجمع بين الطائفتين بحمل الأوإى على 
الكراهة , والثانية على الجواز بالمعنى الأعم الذى لا ينافي الكراهة , بعد إنكار ان 
كلمة « لايصلح» و «كره» ظاهرتان فى الحرمة لا الكراهة. ولورود بعض 
الروايات ين عليافة لذ يكير المكلال: وف البعضن الأحين أنه لاإيكره إلا 
الحرام, ومع ذلك كلّه فالكلمة باقية ية على ظهورها العرفي لا تصلح للمنع 
والحرمة . وكذلك كلمة «كره» وأَمَّا في الطائفة الأولى تنافي الطائفة الثانية, 
والتنافى بينهم| موجود. 


إذن لا بد من الجمع العرفي بينهماء وهو شيء معمول به عند أصحاب 
الحاورة وعند الفقهاء أيضاًء وهو رفغ اليد عن ظهورها في الحرمة ينص الطائقة 
الثانية بالجواز. 


إذن فا ذكرنا ظهر امكان الجمع . وعدم وجود تعارض هناك تصل النوبة 
الى ما فصّل -خصوصاً بعد أن قلنا: بعموم العلّة» وإلا فلا يفرّق بين بيع الرطب 
بالق وغيرها دبان القص باقر بالرطثن وبالعكس دون غيره, وكذا 
التفصيل الثاني , وهو ما إذاكان في الشيء رطوبة عرضية أو ذاتية , هذا لا يتم لو 
قلنا: بعمومية العلّة, وإلا فلا يفرّق بين الرطوبة العرضية أو الذاتية . وأيضاًإِنا 
يتم لو قلنا: بأنّهِ ييشترط أن يكون التساوي حال العقد, وإلا لو قلنا: بأنّه لا بد 
من التساوى حي بعد العقد فلا يفرّق بين الرطوبة العرضية أو الذاتية . 


إذن إِمّا أن نقول: بالمنع كاعليهالمشهور . أوبالجواز كاعليه بعض الفقهاء . 


ولكن الحق عدم الجواز؛ لأنّ «لاءأذن» الى وردت في النبوي, وفكلا 
كلمة «لا يصلح» _بعد ما علّل بأنّه ينقص ؛ لأنّه يجف فما بعد_دالتان على 
المنع » وإن فرض أن كلمة «لا يصلح» و «كره» ظاهرتان فى المرجوحية فقط لا 
عل الفسادداتعم الجمع الدلال قامرولكن إذا قلنان يل الترجيح الولثإن مشاه 
عن الترجيح السنديء فاذا قلنا يما هوا حجة وهومايوثق بصدوره وان 
المشهور أعرضوا عن الطائفة الثانية وأخذوا بالأولى فتكون هى الحجة؛ لأنّ 
مورد الجمع الدلالي هو ما اذاكانت كلتا الروايتين حجة من جهة السند. ولكن 
لد قبل بان أعراض المشيرر لوكو نينا لمسلي الوثون عن الاخترى 
فالطائفتان في أنفسهم| حجة ومتعارضتان فتصل النوبة الى الجمع الدلالي . 

ولكن الحق بعد عمل هؤلاء الفطاحل بهذه دون تلك فيحصل الاطمئنان 
بمرجحيّة روايات المنع على روايات الجواز, ولا تصل النوبة للجمع الدلالي. 


المسألة التاسعة : في اختلاف المبيع من جهه الكيل والوزن والعد 


إذاكان الثيء يباع بكل واحدمن الكيل والوزن والعد_كاليرتقال والبييض 
فأئَما يباعان بكلّ منهها فى زمان ومكان' واحد فهذا يتصوّر على وجوه: فتارة 
أنَّ الغالب بيعه بالوزن بحيث يرئ العرف بأنّه موزون كما في الرق غالباً. فتدخل 
المسألة حينئذ في الربا؛ لأنّ العرف يراه موزوناً والموضوعات تكون بيد العرف . 


واتا عل الفكيى لو كان الخالي هن العدر يوك احييانا فبالمساله تكون 
على خلاف الأول أي لا تدخل في المسألة الربوية . 


وأمّا إذاكان يباع تارة بالوزن وأخرئ بالعد وم يكن هناك أي ترجيح في 


البين نملا يمكن القسّك باطلاق « وَأَحَلَّ آله آلْبَيعَ 4 لأنّ القسّك هنا يكون من 
باب القسّك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصّصء ولكن مع ذلك لا يمكن أن 
تدخل المسألة في الربا؛ لأنّ صدق:الربا هنا متؤقّف على احراز الموضوع_وهو 
الموزونية والمكيلية -ومع الشك في الموضوع لا يثبت الحكم . 
المسألة العاشرة : فى القسمة 
تقسيم”'' المالالمشترك وتعيين حصة كلّ واحدمن الشريكين هل تدخل فى 
المعسالة الربورية اعلا اذانكان حم عدي اكريين لاعن ركان المال مايكا لسار 
يوزن ؟ وبعبارةاخرئى: كان المال المشترك يصلح أن يكون ربويا كاإذا كان هناك 
مقدارمن الحنطة مشترك بين شخصين أوأكثر وكانواشركاء في تجارة أو نحوها ثم 
أرادواالاتفصال ووقعت حصة أحدهما أكثر من الآخر فهل المسألة ربوية أم لا؟ 
قال العامة : القسمة عندنا ليست بيع بل هي افرازء فيجوز قسمة المكيل 
0 ا جا ا ع 2 اانا 


لايخ بأنّه هل هو من أقسام المعاوضة أو البيع أو ليس كذلك ؟ بل 
القسمة عبارة عن قييز أحد الحقين عن الآخرء فان قلنا: يأنَّ المال حيئاكان 
مشتركاً عل نحو الاشاعة فان كل واحد من المالكين يهلك نصفاً كليّاً قابلاً 
للانطباق على كل من القسمين. فعنى القسمة هي عبارة عن تسطبيق ذلك الكلي 


)١(‏ القسمة : هي تعيين الحصة المشاعة بعضها عنن بعض بالوزن أو الكيل أو الذرع أو العيد ا 
المشاهدة. وحقيقة الاشاعة: 0 ا ا 0 
الملكية: .وعليه القسمة هي راج تلك الاشاعة ولغرازها فتكون النتيجة تبديل ملكية ضعيفة 
لكل واحد من الشركاء في العين بملكية قوية لكل واحد في بعضها بعد افرازها .أي الملكية 
الاستقلالية على ذلك البعض. 

(1) نهاية الأحكام: ج "١‏ ص 081. 


على النارجي المعين برضاهما أو بالقرعة. ولو كانت في إحدئ الحصص الزيادة 
إلاأنه لايحصلالر با؛ لأنه لا معاوضة هناولا معاملة , فلا مانع من أن تكو نالزيادة 
في إحدئ الحصتين دون الأخرى, وان تكون السهام متفاوتة من حيث المقدار. 

ناذا كنا :بان اللالكان ساركان ف كل جر جر وانالكل منينا ضيبا 
فبعد القسمة معناه أنّ لكلّ من الشريكين أجزاء من ماله عند الآخر فحينئذٍ بعد 
القسمة تتحقّق فيها المعاوضة قهراً فحينئزٍ لا يجوز فيه الزيادة, بل لا بدٌ أن 
يكون العوضان مغلاً بمثل. 527 أن يكال بخيلي مستساونين أو بورلين 
متساويين إن كانا تا يكال أو يوزن. 


والفرق بين التعريفين أنه بناء على الأول فانَ حقيقته)| افراز حق كل 
كي يصدق عليه المعاوضة, أَمّا بناء على التعريف الثاني فتصدق المعاوضة ؛ لأنّه 
ينتقل أجزاء من مال شريكه مقابل ما ينتقل من ماله الى شريكه كما عليه 
الجمهورء بلا فرق بين الشركة بالخلط ىا إذا خلط حنطته مع حنطة شريكه, أو 
المزج كا إذا مزج دهنه بدهن الغير أو لبنه بلين الغير, فبناء على هذا القؤل فئان 


ولكن الحقّ انْ الشركة لاتصدق على هذا حينئذٍ ؛ لأنّ معنى هذا القول هو 
أن يكون تام المال لكليهم| وهذا غير الشركة, والجزء الذي لا يتجرّأ محال. ثم 
الفرق بين القولين أنه لو تلف نصف المال فلا يكون المال الباق إلا لأحدهما غير 
المعين أ أحد الشير يكين _لأله لا بيو لاجد الكليين بتصيراق.. 


إذن يعن التالقدبالقرعة؛ لأن الما ل المفروضن او تطفان فعلل أحيد 
النصفين ولم يعلم أن النصف الباقي لأي منهما فيقرع حتئ يعي المال الباتى لأي 


خحبي ا يياءتصق ا لَنهالقراعة لك اأبر: مشلكل نزاقما وظاختا اما ستا يعر المفطقيل 
لثائي فها أن كل واحد متهها يكون شريكا ف كل جزء فالتالف يكون من ماليا. 
وحينئذٍ يكون الباقى أيضاً ما ويكون لكلّ واحد منهم| فيه حق . فالمشهور على 
الود ياتداكبي يها ولخ عاق ضوع لالد لوكا وريه ولقكة فد من خريط التبيع . 
فاتها لا تحتاج الى الصيغة, ولا يجوز لأحدهما الرجوع بخيار الجلس . ويكون 
بصي ب كل مني] بحسب المقرر قلاف البيم رك لا يبدل فى البيع وخيره مين 
امعاملاتهالاجباردون الفيمة: 

إذن هذه الأمور تؤيّد بن القسمة لا تدخل في البيع ولا في أحد من 
الحاملات. قا عل اند جف ( بكرن لضي العدها كور شي ال 

وتما ذكرنا ظهر ما نسب الى بعض العامة بِأنّه بيع ونسب عدم النلاف 
لى بعضهم ففى غير محلّه . 

إذن تجوز القسمة بلا فرق"بيث أن تكون فى'احدئ النصتين زيادة عينية , 
كم إذا وقع لأحدهما من وللآخر منّين أو غيرهما »كما اذاكانت الشركة في 
الرطب والقر فأخذ أحدهما:الزطب:والآضن القروكانا نضاويين من حيث 
الوزن, ولكن زيادة الغير العينيّة موجودة في القر؛ لأنّ الرطب ينقص من جهة 
الوزن بعد جفافه . 
المسألة الحادية عشر : في الأوراق النقدية 


0 ا 0 
اجو 00 


لا يأس.قبل الدخول فى :البحث عن هذه المسألة.أن نذكر كيفية حصول 
المعاملة بالأوراق النقدية فنقول: لا يخؤ بِأنّ معاملة البشر كان في الصدر الأوّل 
يصرر ياه لك االمسى للدي كلل كارا أكون ماهم الفرطة ع تين مكايا 
5 بمنّ من شعير, والغم بالدهن. فكانت المعاملات قائٌة عندهم بمبادلة 
الأجناسء ولكن حينا توسّعت المعاملات بين قرية واخرى أو بين قضاء وار 
وأصبحت المعاملات عندهم ذات أهمية بالغة, فلذا أصبحت المعاملة بالذهب 
والفضة مورد نظرهمء والعلّة أَممِ أرادوا أن يكون الشيء المقابل للمال قليل 
الحجم , وهذا الشيء القليل الحجم يكون فيه تام الثروة, هذا أوَلاً . وثانياً: 
رعبتهم فق النقل والا تفال بمهولة هذا القوية وكالنا؛ أن يكون هذا التىء 
بشكل قابل لدان في كل مكان . ورابغا: لا تؤثر فيه المؤثرات الجوية ولا 
تفسده بل يبق داًا. 


وهذه النواص رأوها وغرفوها أَنَّهَا موجودة في الذهب والفضة,. فلا 
يُؤثراقها أطواء والغشء والنبديل مشكل لغير الضانع » خيصوصا بعد أن 
صنو هما بلذكل خاص امع دواتهياة وهماءق كل الازمنة نشكل واحدرقىق 
المرحلة لذو كان يسعملون الكأس من الذهب والقيضة وغير هيا ثم 
المرحلة الثانية كانوا يعاملون القطع منها التي فيها علامات خاصة, وبا أَنّهِ يكن 
أن يقع الغش في هذه المعاملة أي قد يكون مقداراً من تلك القطع. ولوانّ فيها 
علامة لكنّا قابلة للسرقة:وقابلة لأن يضع: مكانها قنطمة أخيرى أقيل عياراً 
مخباء وَلدًا(اجتاع الانستان ارفع هذه المشكلة الى طسريقة أخرئ. وهي صنع 
النقود بواسطة قطعة فلزية مع وزن وعيار تخصوص. وبما هلاه النقود يمصعب 
حملها من بلد لآخر فقد اعتبر طا المعتبرون أوراقيا امه , بعد سنا كان طذله 
الأوراق مغادل وسبدمن اله والفضة. 


ولذا ترى لكلّ حكومة التى تصوّر هذه الأوراق يكون اعتبارها أكثر من 
الك الكدوة لأهل كثره الناغبحوالفضة: 

والاعتبار هو تقرر الشيء في وعائه , ولا يخ أن التقرر قد يكون في عام 
الخارج ‏ وقد يكون في عام الاعتبار. والشيء المتقرر في الخارج قد يكون ماديا 
2 ى معنتو يا جردا كالمل وار وج وات إذاكان كقزر القىء فى عاك 
الاعتبار يكون متكا على اعتيار المعتبر, كا أن التي ء الذي ,يكوين تقرره فى 
المشارم يحون مفكنا جل إرادة تكوياية مله تعال» ولا فى أن لكل من هنادين 
وعاؤه؛ فوعاء الأوّل الخارج, ووعاء الثاني الاعتبار. والشالث هي اللأمور 
الأنتزاعية ووجودها يكون تابعا انما انتزاعه. ويكون تقررها عرضية تابع 
لمنشاً الانتزاع . 


وحيظد فال ال تدخل و المساله الر يدا باسك مر الكل 
والموزون, ولو كانت كذلك في الأزمنة السابقة ولكن ذكرنا أن الحكم تابع 
للموضوع فني كلّ عصر وجد الموضوع أو في كلّ مكان وجد الموضوع وجد 
الحكم. نعم لوكانت موزونة أو مكرفة عل مقدازر من الذهي ار الفهة 
اللسكوكن دخات المفاوضة ف المسالة الربوية. 


المسألة الثانية عشر : الزيادة المدفوعة من المصارف 
ل ا 


حال اداح ل ملعت سا ا يا 
بعنوان القرض وأعطئ المدين شيئا زائداً على أصل المال . وهذا حبوب , وقد 


ورد في الحديث التأكيد عليه . وسنوافيك بمزيد بيان عن المعاملات البنكيّة في 
الفصل النامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثالثة عشر : فى مستثنبات الربا 

فد يقال :بان كناك موارد مسكتات وأن كان يصدىق عليا الرياء ولكليا 
خرجت من المسألة الربوية لا من حيث الموضوع. بل من جهة الحكم. ولالما 
ذكره البعض بأنّه لا يصدق عليها الرباءكما اذاكان بين الوالد والولد من جهة 
العلقة امو جودة بتي : له حييا فلن لوال باتك ولت ومالق لايك 115 
نص الرواية "'' ولكن صدق الربا بينهها حينئذٍ من جهة خروج هذه المسألة عن 
الحكمء واستئناؤها عن القاعدة من .جهة:الدليل. 

ولكع المى ان اناد صل لاون ديت العلقة ل امبوسية الدليل : 
وهو الروايات: 

فنها: رواية معاذ بن ثابت» عن عمرو بن جميع , عن أبي عع بداله :4 قال 
أمير الؤمين قله : سيان الول وولده رباء وليس بين السيد وعبيده لكا مده 

وهذه المسألة وإن كانت مشهورة بين الفقهاء ولكن با أنه في سند الرواية 
عمرو بن جميع فانه بتري» وهو ابو عمان الأزدي البصري قاضي الرى» ضعيف 
الحديت يفمونة أصخان مولآنا الصادق 4و7" . 


اذن فالرواية ضعيفة من جهةالسند, ب« عمروبن جميع » بل ب« معاذبن ثابت 


)١(‏ هذا النص أخبار كثيرة راجع فروع الكافي: جة ص57؟1١.‏ وميزان المكنة : حرف الواو 
ص ؟ الاوغيرها. 

(؟) وسائل الشيعة : باب من أيواب الريا ح١.‏ 

(؟) راجع النجاشي : ص188؛ والكشي : ص .55١‏ 


الجوهري» أيضاً. وإن ذكره صاحب كتاب اتقان المقال في الحسان قفويو ياوه 
كتابا. فعلى أي حال يكفي في عدم صحة السند عمرو بن جميه”) 


ومنها: رواية ززارة»عن أنى جعفر ليذ قال: ليس بين الرجل وولده وبينه 
وبين عبده ولا بين أهله رباء إِمما الربا فما بينك وبين مالا تملك. قلت: 
فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم, قال: وقلت: فائّهم مماليك ؟ ! فقال : إِنّك 
لست تقملكهم إِما قلكهم مع غيزك , أنت وغيرك فيهم سواء, فالذى بينك,وسينهم 
ليس من ذلك لان عيدك سر ككل عيد كر وعين قر في اديت *. 


ولك نهذهالروايةضعيفة؛« ياسينالضرير »فانهم يوثق» ومع ذلكذ كرهطه نجف 
ف الحسان » قال لق أبا امسن مويل نه ووو عدم وتيت الكفات الملمحومة الي 


وعن الفقه الرضوي: وليس بين الوالد وولده رباء ولا بين الزوج والمرأة 
ربا ولا بين المولى والعبدء ولا بين المسلم والذمي” ". 


وهذه الروايات كلها ضعيفة كباكان في نظر البعض. ويعضهاكما قال 


قد فاليا معاذ بن ثابت إوق توكتقهءبواسطة تقل ابن أى عمور عي لا وين أى غسرلا 
تتفل إلا عن موتق. .كما استفاد الشيخ من العبارة التي نقلت «أجمعت العصابة على تصحيح ما 
صح عر جماع ةمتهم أبرخ اتير 4 

ولكن الحق : أن هذه العبارة تثبت وثاقة نفس ابن أبي عمير ٠لا‏ وثاقة الشخص الذي يأتي 

بعده في السند َال لمعاذ بن ثابت الجوهري كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه, 
عن أبيه “عن محملابن الحسنن: عن:الضفار »عن سفغد, عسن الحنشسق يسن:ع إن الكتوقي. عن 
الحمسن بن يوسف المعروف بابن بقاع عنه. ومع ذلك الرجل لم يوثق. أو من جهة نقل محمد بن 
عيسئ وهو من رؤساء قم لا يرضئ بأن يكون الرجل من طبعه النقل عن الضعاف. ولو أنّ 
هذا لا ينافى فى نقله عن الضعفاء بعض الاحيان. وهذا دليل على توثيقه . 

اسائل الشيمة دراب امن :ازواب الوبااتو ا 

() المستدرك : باب لمن ابواب الربا ح١.‏ 


الأستاذ الحقق في القواعد”'". ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: لا اشكال في عدم 
الحرمة بعد اتفاق الامامية وانفرادهم بذلك . 

وقد ذكر صاحب الجواهر: بأنٌ الخالف هو السيد المرتضئ في الموصليات . 
ولكق :ف الاتتضار بعد :أن ,ذكر_ماءانفر دنا يدةالامناشيةةالقتول عمأته لابرْناضيين 
الوالد والولد, ولا بين الزوج والز وجة, ولا بين الذمى والمسلم» ولا بين العبد 
ومولاه. قال: وقد كتبت فيا فى جواب مسائل وردت علي من الموصل, 
وناو لت الا خبان إلى بروميانا سكاع لضع لو الر يباين ورد ونام لياه 
ذلك وإن كان بلقظ البو برمعن؟ الأمر »وكاته قال يجب-إن يبقع بين ما ذكبونا 
زباء:كياءقال: تعال :ب« وَمَنَ دَخَلَهُ كان عامنا.... > وقوله تعال: « فَلَارَفت وَل 
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي آلْحَجّ 4 وكقوله يلي : « العارية مردودة والزعيم غارم», 
ومعنىئ ذلك كلّه الأمر والنبي الى أن قال-: واعتمدنا في نصرة هذا المذهب 
1-0 00 007 
وقش امف الأوقا كل 


وحينا رأينا أنّ الأصحاب متفقون يمضمون هذا الروايات فيحصل لنا 
الوثوق والاطمئنان» فلا يبق محال للشكٌ في حجيتهاء والاطمئنان أمر عقلائي . 


وأا قِئ ححية الدلالة فهك الرفث ممعون.اللترمة أي الع مغو" النبى كيلاق 
قوله تعال: ف« قلا رَقَتَ وََا... 4" أو نني الحكم بلسان نفي الموضوع كما قال به 
بعض الحققين كما في قوله 30 : لاضرر ولا ضرار”” ؟ 


. ١47 القواعد الفقهية : ج 0 ص‎ )١( 
.٠371-17/8ص (؟) الجواهر : ج؟‎ 
"4 : البقرة‎ )9( 


(؛) عوالي اللثاي : ج١‏ ص 787 ح١١.‏ 


والحق أن هذين الوجهين خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر من الكلام «رولا 
ربا» هو نني نفس الموضوع . 

ولكن يمكن أن يقال: إن نى الموضوع لكن تشريعاً؛ فتكون النتيجة بعد 
رفع الموضوع هو ارتفاع الحكم ,كم إذا ارتفع الموضوع تكويناً كأخذ السيل 
الميت فاه يسقط وجوب التجهيز. 

اذن فلا وجه للقول: بعدم الجواز بعد ما بيّناء ولا القول: بأنّه لا ربا إذا 
كان الاحد هو الأب يوق الا لذ كا عن الالسكافى؛ لآث الثاى اجتهاد منه في 
ابل لضع 512 الك لا يسبل التدع الود وقوقا فيا خالل القاعذة عل 
مود الصء ولايكون حتالك اجماع أو دليل آخر يذ ظلية. 

ما مابادعى فق الفمه الرضوى وها قاله المرتضى» ررياتد. ويا إنقردت به 
الامامية.يائه لا ربايين الوالدبوالولد» المراد بالوالن ولوكان تصيغة المزك لكن 

يعم الأم - فلا يمكن قبوله ؛ ال و لماشلاو للك مل دم مااي 

العرف اها . بل لفظ الوالد ختص بالأب. ثم انّ الظاهر أَنّ المراد بالولد أعم من 
الذكر والأنق؛ لأنٌ الولد لغة يشملهما. ولا دليل على الانصراف الى الذكر . 0 
لو فرض أن في بعض الأماكن لا يطلقون الولد إلا على الذكر فلو أوصئ شخص 
في ذلك البلد بأن يعطئ مالاً لولده فلا بدٌ من حمله على الذكر ؛ لأنّ اللفظ الذى 
جما جا اا ب لوبي 


ذكرأكان 00 ب ل 
العلامة والححقق الثانى والشبيدين 527 


قالواةإنالحكم مختصى :بالولد بلا :ؤاسطةء ولكن:لواكثًا نحن واللغة لقتئلنا: 
بشموله لولد الابن وبنت الابن» وابن البنت وبنت البنت. ولكن يمكن ادعاء 
ثم هل يشمل الولد الذي ولد من الزنا؟ 
اتاج يه ولك عرو اب رع جره بش وها من ورور افير دالوا 
ى | 00 
للفراش » ٠.‏ 
إلا اذا قلنا: أنه منصرف الى الولد الحاصل بالنكاح, وأَنّه أي ولد الزنا- 


«َ 


من تجوعا رولذا لأيرث. 

ويمكن أن يقال:بأئّه -أي عدم الوزاثةحكم خاصٌء ولااربط له 

أمّا الولد الرضاعى فلا اشكال في عدم ثموله هذا الحكم ؛ لانصرافه عنه, 
أنه ليس ولداً للأب الرضاعي حقيقة؛ لأنّه م يخلق من مائه؛ بل نرّل مغزلة 
الابن؛ ويك في التفزيل وجهة الشبه من جهة واحده واثبات عموم ال منزلة 
وحمل جميع الآثار عليه يحتاج الى دليل, و « الرضاع حمة كلحمة النسب» لا 
يقبت أنه لا بذ من تركيب ميغ الآثار المكرتية على الابن الى , 

إذن الحق أن الربا يثبت بينهما . 
المسألة الرابعة عشر : هل الربا بين المولئ والعبد موجود أم لا؟ 


أنا الريابين المول والعبنفاله.مضافا الا :الروايات الضعاف الى ذكرداها 


(1) عوالي اللثالبي: ج ١‏ ص ١7‏ ح105. 


في « لا ربا بين الوالد والولد» وردت رواية صحيحة وهى: صحيحة علي بن 
جعفر. عن أخيه موسئ بن جعفر 4ه أنه سأل أخاه موسئ بن جعفر بق عن 
رجل اعطئ عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبدكل شهر عشرة دراهم 
أيحل ذلك ؟ فقال نهذ : لا بأس 7" . 

ولكن هذا|البحث يأتي بناء على ملكيةالعبد, أمّابناء على عدم ملكيته فلا. 


«فرع» وهل يأت الربا بين المولى والمكاتب؟ 

لدضن: بأثذ لاريا بيتب| أيضا الأنه غيل اذا قتلنا أبأنه تلك قحك 
حكم بقية الناسء فالربا يقع بينهماء وإما لا يقع الربا بين المولى والعبد؛ لأنّه 
لايملك, وفيه كما ذكرنا انّ هذا البحث يأتي بناء على ملكية العبد, أمّا بناء على 
عدم ملكيته قلا يأ البحث: والنصّ مطلق» وهذه اجتهادات واستحسبانات فلا 
يكون ها اعتبار في مقابل النصّء والنصٌ باطلاقه شامل لجميع الأفراد من العبد 
الحض والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء والمدبّر . 


وهل يشمل العبد المبعّض أم لا؟ حل كلام , والأحوط عدم أخذ الزيادة. 
المسألة الخامسة عشر : هل الربا موجود بين الزوج والزوجة 


قد يقال: بعدم وجود الربا بينهماء فقد ادعئ في الجواهر الاجماع 


2 فم 
بفسميه ٠.‏ 


وقد يستدل برواية ززارة؛ عن إلى جعفر لله قيال ليس بين ال رحسل 


(1) الجواهر: ج71 ص .58١‏ 


ووللاه وبينه. وبين غبده ولإوبين ألم براباساكها الربا فها بينك وبين مالا تملك... 
000 
لحل ني 


وقد عبر عنها في الجواهر بالصحيحة”". ولكن الرواية ضعيفة ب« ياسين 
الضرير» كا تقدم. 

ورواية محمد بن الحسين قال الصادق بي : ليس بين المسلم وبين الذمى, 
ولا بين المراة وزوجها 05 

ولكن لا يخى بعد الاتفاق وعدم ذكر ال مخالف فيطمأن بعدمالربابين 
الزوجين. 

ولا يخ أَنّ الزوجة التى لا ربا بينها وبين زوجها لا بد فيها من توفر 
الشرطين: الأوّل: الزوجية, الشاني: صدق الأهلء فانٌّ المتعة القليلة المدة 
لا يضبى عدوا اهل لأ ل اتتاذهاءليسن كاتخاة:الزوجتابدل تاذ الممتهاجرة: 
وكذا المطلقة الرجعية فانها لآ يصدق عليها الأهل, بعد ماكان هناك عموم 
وخصوض من وجد ب أى قن تكرن اهلا وابسك بروجة كاليتت م وقد تكون 
ووخة والبيي يأهل كالمنقطعة القليلة المدة. 

وقد يجتمع الشرطان وهما يحصلان في الدائمة أو المتمتعة ألطويلة المدة؛ بل 
فكع أن يقال »ا باتعراف الروايات عن المثقة القليلة والطافة اجيم قاف 
لا يراهما أَهَلد؛ وإن كان يصدق عل الرجعية أل مسن تحيتث إاغطاء اللققة فى 
زمن العدة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب لمن أبواب الربا ح”. 
)١(‏ الجواهر : ج77 ص .78١‏ 
(؟) المصدر: ح60. 


المسألة السادسة عشر : لاربا بين المسلم والحربي 

قد يقال: لا ربا بينها إذا أخذ المسلم الفضل . 
وناجذ البو رولا نغط اين 7 . 

قالرّواية دالة ع .عدم وتجنوداالربا بينهم إذا قلنا : اند يكن العمل مها بعد 
ماكانت المسألتعمورد ائفاق بيغ 

إذن ما ذكره الاستاذ الحقق: « لأنّ جواز أخذ الفضل منهم لازم أعم 
بالنسبة الى صحة المعاملة »” " فليس في محلّه , بعدما ورد في الرواية بِأَنّه « ليس 
بها وبين اها الخربنازيَ) 

نعم لولم تعمل بالرواية فتقول : اخد الريادة عل طيق القاعدة ما دأيو] 
كثارا تحاريين حت تكون ابراه ميائحة وكذا داوس وإن كانت المعاملة 
باظلة حسب العمومات والمطلقات الواردة في باب الربا. 

اقكها يظين من الرواية هو جك الماسلم الفقيل دون الكفار, فاالسبيال 
القاضي”" من جواز أخذ كل من الطرفين لا دليل عليه. مضافاً الى مول 

«فرع»: وهل يمكن أخذ الربا من المعاهد وغيره _كمن اعطى له الأمان 


.١٠60 ١ القواعد الفقهية : ج 0 ص‎ )١( 


0000227 


فى يات أم اناسع أء لال 

الحق هناك تفصيل بأنّه إذاكان الدليل هو الاجماع فهو نافذ بالقدر المتيقن 
فلا يشمل المعاهد وغيره: أَمَا إذاكان الدليل هو الرواية فتشمل الكل ؛ لأنّ ماله 
من جهة عناده ومحاربته ضد المسلمين لا احترام له؛ بل لا يكون ماله ودمه 
حتزما. فيكون أمواطم فيتا المسامين. 

إن قلحا إن المعأهط ومن اعطق للا الأقان أمواطه:وأنفيبيهم جحترمة.. 

نقول في الجواب ما قاله الاستاذ الحقق : بأنّ الاحترام لهم احترام 
ظاهرى» أن لاديكن أحن أمواهم امتهم جنيراء.أما/الأخل منيم برضاهه , منانانه 
ايكون مالفا المعاهدة فاك ” 

وم هنا ظهر ماأذ 5 الأشثاة الأعظم # نيت قال: نعم جوز كل الرينا 
من الدرَين بعل وفوا المسعائلة "من باب الاستدقاذ"" “ف نظرة أن المغاملة 
صفيخة وضفا أن تكليفا- مم جهة النكع التكليق -كهى طرمة. 

ورلكن اأطيق يزعن مااذتكر ها «بالة ليس لماله إلى خرمة »فلا معي القول: 
بأىاطومة الأكلشة نوتحوذة : 
المسألة السابعة عشر : هل بين الذمي والمسلم ربا أم لا؟ 

فالمثهور على عدم الجوازء ومقتضئ القاعدة هو عدم الجواز ما داموا 
عاملين بشروط الذمة. نعم ورد في مرسلة الفقيه جواز أخذ الربا منهم, محمد بن 
على بن الحسين قال : قال الصادق 990 : ليس بين المسلم وبين الذمى ريا(©. 


.08 منهاج الصتالحمين :كناب التجارة الربا المسألة‎ )١( 
.0 (؟) وسائل الشيعة : باب /من ابواب الربا ح‎ 


ولكن الرواية مرسلة, فلا تتمكدّن من أن تعارض الروايات التي تثبت الريا 
مع ضعفها واعراض المشهور عنهاء فلو كانت تامة فع معارضتها مع تلك محملها 
على الذمى الغيرالعامل قوط الامش كراذ كر مباعديب الوسائل؟ ؟انقلز عق التعضرم 

وأمّا ما ذكره الأستاذ الأعظم # الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم 
والذمى, لكنه بعد وقوع المعاملة ون الريا مه من جهد تاعدة الا لوا . 

ولكن هذا الكلام يتم بناء على حلية الربا عندهم, أمَا لو قلنا: بتحريم 
الريا عند جميع الأديان فلا يصح”". 

وكذا بناء على شثمول قاعدة الالزام وعموميتهاء والظاهر أَمَّا ترد فى إلزام 
الخالفين بما ألزموا به أنفسهم , فلا تشمل الكفار. 

فالا بحسن أن يقال دكا قال الرييتاد اعقوم ,يان فى عضرا التمين 
بالمعنى المصطلح من الأخبار والأحاديث قليل الوجود أو معدوم؛ لعدم تحقق 
أعطى له الأمان, ومع ذلك يجوز أخذ الفضل منهم إذاكان برضاهم. ولا يجوز 
إعطاء الفضل ْم للعمومات. 
المسألة الثامنة عشر : في بيان فساد المعاملة الربوية 

هل أن المعاملة الربوية حرمة , وتكون فاسدة بتامها, ولا بد أن يرجع كلّ 
)١(‏ وسائل الشيعة : باب /امن أبواب الربا ذيل الحديث 0. 
(؟) مهاج الصالحين: كتاب التجارة الربا المسألة 19١؟,‏ 


() راجع البحث في الاجماع على حرمة الربا من هذا الرسالة . 
(؛) القواعد الفقهية: جه ص .١017‏ 


في فصول مراع عع »يعرم عرشي كوه !1 مع 1ه )كز د در اهز وومةه واعامرويم هرم فافاه وإماه هاه هيه سمه ميقت مهام اماه وأوزة /ا١٠ ١‏ 


مال الى صاحبه أم لاء وهل هناك فرق بينا اذا ارتكب عن تعمد -أي مع العلم 
بالمتكع أوا لل ضوع أو أندِغْطلقاً يكتؤوا بطلا أوايكنون من ناب تتيتضن 
الصفقة _فبالنسبة الى الزيادة تكون المعاملة باطلة لا بالنسبة الى الجميع -؟ 

الظاهر أن جميع المعاملة تكون باطلة فلا يدخل شيء من القن في ملك 
البائع . ولا شيء من المثمن في ملك المشتري, لا أن الحرمة والبطلان يشملان 
مقدار الزائد فقط لأجل 9 وَأَحَلَّ آلله آلْبئعَ 4 وذلك لأأمور: 

ما أوَلاً: فبعد:أن قسّم الله تبارك وتعالى المعاملة الى قسمين :أحندهها : أل 
تكون لأحد العوضين زيادة على الآخر فهو حلال وصحيح, والثاني : أن تكون 
المعاملة مشتملة على زيادة في أحدهما سواء كان بعنوان الجزء أو بعنوان الشرط 
فهو حرام وباطل, فاذا أصبحت المعاملة باطلة يبق كلّ مال في ملك صاحبه, 
فلا ينتقل شيء من العوضين الى صاحب العوض الآخرء بل يبق كل واحد 
منهما بتامه في ملك من كان له قبل وقوع هذه المعاملة التي كانت فاسدة . 

وأمًا ثانياً: فانٌ العقود تابعة للقصود. فانٌ كل واحد من البائع والمئشتري 
قصد انتقال العوض المشتمل على الزيادة: سواءً كانت جزءٌ أم شير طأً الى الطرف 
المقابل بعوض ما ينتقل إليه . 

إذن أصل المعاملة تكون باطلة. 

قد يقال: نه يكن الحكم بالصحة في أصل المعاملة ويكون البطلان فى 
الزيادة كتبعض الصفقة . 
كلاهما مقصودان. 


ولكن بشرط:الضيحة._ ؤت الالتقال رهن ملافع اعيبم بلإذنشق اأحباهما.. 
موجود دون الآخرء أمّا هنا فلامعئ للانحلال بعل:أن:م يكن في متقابل الزيادة 
شيء كى يقال : بِأَنّه عقد آخر . إذن لا يمكن جعل المقام بمقام تبعّض الصفقة . 

وأمَا ثالثاً: فللأخبار الدالّة غلى البطلان فائَّها تدلٌ على فساد المعاملة 
الربوية بأجمعهاء لا أَنّا فاسدة بالنسبة الى الزائد حبق يقال: إن الذي لم ينتقل 
هو الزائد فقط الى صاحب العوض الآخرء والروايات في المقام كثيرة : 

فمنها: ما عن الحلبي : عن أبي عبداله له قال: لا يصلح القر اليابس 
بالرطب. من أجل أنّ القر يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص”". 

فهذه الرواية دالّة على أنّ أصل المعاملة باطلة؛ لاشتاها على الزيادة فى 
طرف والنقيصة في الطرف الآخرء من أجل أَنّا تصبح يابسة فيا بعد. 

ومتهاء عن سيف النبار قال: قلت لان ضير : احب إن صيال 
أناحيدات 2 _إل أن قال ند فسالع ابو بشي ذ اليا كقال هذا فك ويد كقال ادن 
بصي :ول يكردها؟:فقال: إن عنن'بن أبن طالتٍ خية كان يكتره نان يبدل وسقاً 
من قر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لآن قر المدينة أدونه). ولم يكن على 19 
لال . 

والظاهر من هذه الرواية أيضاً بطلان أَضَل المغاعلة : وأكدا اهانسوة كلياء 4 


ومنها: رواية سعيد بن طريف, عن ابى جعفر لىة قال: أخبث المكاسب 


.١حابرلا من أبواب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


في فصول 408 فرك ال قر ويم 816 ليها ها 81616 اهام وواوات 68 6ه ماع 66 م 4 26 068:66 6 526482824266 ٠٠8‏ 


كس الزبال؟ : وتدل كلمة:«الأخبت » :فى الكسب : وظاهرها علق :فساد مكل 
المعاملة وحرمتها. لا خصوص الزيادة. 
ومنها ا واي 5 ال ا 


اكه كدو قلي لي رك ا ا 5 

ولكن الحق أن هذه الرواية ناظرة الى الحكم التكليني لا الوضعي . 

قد يقال: بأنّ المعاملة إما تكون باطلة بتامها فوا إذا كانت الزيادة جزة, 
وأمًا إذاكانت شرطأ فهذا تابع للمسألة التي ذكرت في باب البيع بأنّ الشرط 
الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ 

فان قلنا: بأنّه مفسد فانٌ المعاملة تصبح فاسدة, وأمّا إذا لم نقل بذلك فلا 
معنى للقول بفساد المعاملة. 

وَلكن الح ق أنه لأ فرق بين أن تكون الزيادة شرطاً أو جزء ؛ لأنّه لو قلنا: 
بن مدرك البطلان هو الآية أو الرواية فانّ مفادهما هو بطلان أصل المعاملة 
الربوية؛ بلا!فرق بين أن تكون الزيادة جزءٌ أو شرطاً. أمَالو كان المنشا هو 
تبعية العقود للقصود فانّ قصد المتعاملين كان هو المبادلة بين العوضين مع 
الشرط أي شرط الزيادة- - وأمًا المعاملة بين أصل العوضين بدون الشرط فلم 
تكن مقصودة, فني الحقيقة تكون المسألة «وبشرط شيء» لا «بشرط لا» 
والنسبة بين « بشرط شيء» و« بشرط لا» هي التباين. 


إن قلت: يمكن دخول المسألة في مسألة خيار الشرط . حيث إِنّ المعاملة 


.7 من أبواب الربا يح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


هناك سوام الشخصيين تس وين الا 
لك 


قلنا: لا يمكن إدخال هذه المسألة فى مسألة تخلّف الشرط ؛ لأنّه هناك 
المعاملة وقعت والقصد تعلّق بنقل العين. لكن لا مطلقاً بل مشروط بشيء. 

إذن ما وقع لم يقصد وما قصد م يقع, نعم لو فرض أنّ أصل المعاملة 
وقعت على نقل العينين المتحدتين فيالجنس والمقدار ولولم يكن هناك شرط, 


و انار سر جا لوجاك ملم 
ها تدان على بطلان أصل المعأملة. 


المسألةالتاسعة عشر : في بيان علم المرابي بالحكم والموضوع وجهله 

لا ينوم أنه بفدأن قزغنا'من بطلان أضل المعافلة الوبوية وفساذها-فتارة 
يكون الشخص 38 بالحكم والموضوع كان يعلم بالحرمة والبطلان. وتارة 
يكون جاهلاً بهم| أو بأحدهما فهل يكون البيع مطلقاً باطلاً أم اذاكان عالماً 
بالحكم أو الموضوع دون ما إذاكان جاهلاً بها أو بأحدهما؟ 

والفرق بينهم أنه في الصورة الأولى لا يجب عليه الرد -أي : : ما إذا م يكن 


عالماً بالحكم أو الموضوع أو كليه) » بل يكون جاهلا ينا أو لوطي -ففي هذه 
ا ا اه 


احداهما وهو المنسوب”" الى الصدوق والشيخ والشهيد والأردبيلٍ 
والحدائق والرياض -: : وهو عدم وجوب الرد مطلقاً ف صورةالجهل» بلا فرق بين 
أنيكون جاهلاً يأحدها أوكلبي]».ولفله لحل ضحد العامة ار ير يق عا ل اشهل. 

الثاني: بطلان المعاملة ووجوب الرد مطلقاً. سواء كان جاهلاً بالحكم أو 
الموضوع أو كليهماء وحكم الجهل هنا حاله حال العلم . 

الثالث : التفصيل بين أن يكون المال المأخوذ يالريا موجوداً ومعروفاً قدراً 
وصاحبه موجود ومعروف, وبينا لا يكون كذلك حيث ناعير بالربا أصبح 
تالفاً أو امتزج بشيء لخن لامكو راف ]ده وتاك #محاطية عقر كرادوة ا ضار 
معروف فلا يجب الرد حينئذٍ في هذه الصورة دون الأولى. 


الرابع : التفريق بين الجهل بالحكم. أو الجهل بالموضوع , والجهل بأصل 
الحكم. والجهل بالمخصوصيات. 

لكن الحق لوكنا نحن والأدلة في الربا فلا يفرق بين العلم والجهل ويجب 
رد ال يادة ».لانيا محرمة بوزهلا يدون مها ؛ لعدم الملكية. فني صورة معرفة 
المال قن > حيت [لقدن او فغريفة صاحبه فلا إشكال في وجوب الرد. وكذا فى 
صورة عدم معرفة صاحبه يجب التصدق عنه, أمّا في صورة الامتزاج فهل لا بد 
من تخميسه لأنّه مال مختلط بالحرام ولم يعرف المقدار وصاحبه أم لا؟ ولو فرض 
تلف المال فهو صبامن # .لان يذو كانت ين ضبارة.. 

نعم في صورة العلم بالفساد, بما أنه أقدم على إتلاف ماله وهتك حرمته 
بواسطة علمه بالفساد, فلو تلف فلا ضمان؛ هذا بجسب القاعدة. ولكن مقتضئ 


)١(‏ الناسب صاحب الجواهر: ج71 ص731/8. 


الزوايانك هي العتصيز بين نا :اذاكاه التأجتوذ مالويا سلعلوتما و عضو جود وكان 
مبابد عي ] قتيوب غليلةالوفوو لد لقص 


منها: ماعن علي بن ابراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عمير , عن حماد. عن 
الحلبى . عن أب عبدالله له قال: أ رجل أبا عبدالله له فقال: إن ورثت مالاً 
وقد علمت أن صاحبه الأواءكد ور عريكد قد كإنا اررق وقد حزق أن فيفرريينا 
وامعقق قلف وين يوي عالت انال علق فيه وقد ميالت ثقياء ابل اراق 
وهل لجار كتالوا: لاض 0-1 فقال يز : إن كنت حلم بان فيد مالا معروياً 
وا و عرف اهله فحن راس مالف ور ما شوى دلق وان كان تلطا فكاء 
هتنا فا اال مالك 20 


ولكن يظهر من بعض هذه الروايات -كرواية محمد بن مسلم , ورواية علي 
بن جعفر» ورواية هشام بن سام" العفو عما مضئ مطلقاًء سواء أكان عن علم 
باحر آم عن جهل , وسواء أن عي الخال الربوى موجودة أو كالقك, وديا 
كان الما ل أو يخللوظا بحية هلا مير مبع أنه كا ذكترنا _خسب القاعدة 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب © من أبواب الربا ح؟. 
(؟) واليك هذه الروايات 0 : دخل رجل على أب جعفر لل من أهل خراسان 
قد عمل بالربا حت كثر ماله ثمانّه سأل الفقهاء فقالوا : ليس يقبل نك شيء إلا أن ترده الى 
صاحبه, فجاء الى أبى جعفر نيا فقصّ عليه قصته ٠‏ فقال له أبو جعفر اها : مخرجك من 
كتاب الله : «فن جاءه موعظة من ربه فانتبئ فله ما سلف وأمره الى الله » والموعظة التوبة. 
وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الربااح 0. 
وعلي بن جعفر ٠‏ عن أخيه موسى بن جعفر لي قال : سألته عن رجل أكل ربا ولا يرئ 
أنة خلال قال الا يضدره حيئ يصيبه متعمدا فهو رباً . المصدر: اخة. 
وهشام بن سام ٠‏ عن أبى عبدالله لفلا : سألته عن الرجل يأكل الزبا وهو لاير أَنّه 
علال, قال09 بشن طق بعريه متعيدا . فاذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قالاله 
عزوجل... المصدر: ح١.‏ 


أنه إذالم يكن صاحب المال ا م عَنْض وإذام يكن مقداره لوم قبن 
من المصالحة , وإذااختلط ماله يكون المال مشتركاً بينههاء ولكلّ منهما حق مشاع . 


ولكن لو نظرنا الى صحيحة الحلبي المتقدمة وهكذا إلى رواية أبي الربيع 
الشامي”"' ترئ منهما التفصيل : بان لوكنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً ربا 
وتعرف أهلة فلك رأثّن الك وان اخدلطاعالك-فكله غعينا جرينا. 


إذن لوكان المال الربوي موجوذاً ومعروفاً ولم يكن مختلطأ ففى هذه 
الصورة تخرج عن المطلقات, فهو ضامن ولا بد من رده الى صاحيه, وبما أن 
العيديحة مظلقة دن جيه عله وعدم وأو كام حال اركابة اغا : 


اذن لا معنى لحمل الصحيحة على الاستحباب. فان رجوع المال المعين 
والمشخص ال دضاحية يكو نخسي القاعدة. 


ويظهر من الروايات الصحيحة والمطلقات بأنّهِ إذالم يعرف صاحيه فهو 

له 505 لاي اواك بعد عامل يصوول الله وميضي ين عله ويه 

ا اه فقة : #فمن 

جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَبَهِ فَانتََى قَلَهُ ما سَلَفَ وَأ مْرُهُ إلى آلله ا 0 
آلئَارِ هُمْ فِيهَا خلِدُ و74 . 


قلاع أن عيلة وقلهها لي دلق فيمكن كنا عن وطن قشر ين 


)0 وققانة ا 3 0 : سألت أبا ع له ف 0 أده بجهالة 3 مأراد أن ا 
ورثت مالا و عاد 1 ا الشيعة : :باب 416 
الرباع 4 

(1) البقر: 71/60 . 


ألا يؤخذ.بما مضئ.منه وأمره الى الله يحكم فى شأنه يوم القيامة. ويميكن كما 
استشهد به الامام له « ومخرجك من كتاب الله» أي يشمل الحكم الوضعي وهو 
المال أي: يكون له 

إذن فى الآية الشريفة احتالات: 

الأوّل: أن يكون اللزاف) نَّ الأموال التي استملكها .وحضل عليها بالربا 
علا قبل التويي ناك أن ن تكون الموعظة بمعنى التوبة»ىم| فسرت في بعض 
الأخبار-هي لهء ولو فض كونهابعزولة وصاجبها ميوزوفاً بناء على اللقسك 
باطلاق الآية. 

الثاني : فقابل هذه الآية آية آخرئ « فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْؤْلِكُمْ لا مَظلمُونَ 
وَل تظلخوو 1 اوباب ملكت رد 
ل 9 لاح كه رمه سيد 
المي يله ٠‏ ابنذ او و1 عردلة 1 ا حا 6 
ل لس 


ويؤيد هذا المعنى ما ورد في رواية الوليد بن المغيرة فتانة كان يرب في 
الجاهلية وقد بق له بقايا على ثقيف فأراد خالد ابنه المطالبة بها بعد أن سيل 
فانزلت.الاية. 


)١(‏ البقرة: 9/ا7. 
(1) مجمع البيان: ج 7١‏ ص .5.١‏ 


فاذن بحسب شأن النزول والمورد الآية تشمل المعنى الثالث أي: أن 
يكونها لزاضيسفة باق الذى لاوزتكب«الوبيا بجبهاالةاسيؤاء كنان يجناهااٌ لا للفكاأو 
الموضوع ثم التفت فله ما سلف : ولا يجب عليه رده إذاكان شخصه غير معلوم 


ولامعزول ولا موجود. 
إذن تسمل الدية الأخرئ عل العهد. ويل فحن الاطلاق فتقيد الآيثان 
بصحيحة الحلى المتقدمة . 


المسألة العشرون : في البيع الفضولي 


اذا باع شخص رطب شخص أو زبيبه حرطت وزيب تسكمن خسن 
ها أن المغاسلة' وقعت. عق ظلوالبيع الفضولن ولك ضاحت المال“أجنازالمعاملة 
بعد أن يبس أحد”العؤظين ‏ قَهَنَ هذ هالمعافلة تكون صبفيحة أو باظلة“أؤهتاك 
تفضيل ؟ 

الحق انّ صحّة المعاملة وفسادها مترتّب على القولين: الكشف أو النقل. 
فان قلنا: بالكشف فا معاملة صحيحة ,. وإن قلنا: بالنقل فالمعاملة تكون ياطلة. 


المسألة الواحدة والعشرون : الحيلة الشرعية من 

جهة الفرار من الربا 

وقد اختلف الفقهاء في جعل الحيلة الشرعية ذريعة لتحليل الرباء فهل 
هذه الحيلة جائزة أم لا؟ وهل هذا العمل يحلل الحرام ويغيّر الماهية أم لا؟ 

فقسم من الفقهاء يقولون بالجوازء وأخرون يفتون بعدمه. وقسم ثالث 
قالوا بالتفصيل فيقولون : إن هذه الحيلة إذا كانت لأجل الفبرار:والمببائعة. معن 
الوقوع في الربا فهى جائزة, وأمّا إذاكانت لأجل تحليل الحرام فليست مججبائزة . 


وقد استدل الجوّزون بوجوه: بأنّ هذا العمل فرع لعدم قصد الطرفين 
المعاملة الربوية, وأمّا لوكان طما قصد في ذلك فلا تكون هذه المعاملة والحيلة 
(اشريعية مغهّرة :لانهو الوم .عند الله سبجاتيار,هذانأولاً» وقانياً:.قلانَجَم يبقولواق: 
بن المشاكل في المعيشة هى التي صارت سبباً للجواز. فلو فرض أنّ صاحب 
الما يدقع تقودم إلى حصل غلا بكلّ يفقة تجاناً ويلا عوض بعتوان القرض 
الحسن تتلاشئ معيشته وينفذ رأس ماله ثم ان الانسان يما فيه من غبريزة حب 
المال يمنع نفسه عن العطاء بعنوان الدين ؛ لأنه لا يبق له حتئ رأس المال عندما 
يأخذه من المدين ويصرفه تدريجاً. وبا أن للشرع من العناوين الفانوية فهذه 
العناوين تكون مغيّرة للحكم وتجعل ما هو الحرام حلالاً. 

ومن يقول بالجواز ,ازا التميمقع جاع شتات وركذا رباك 
غنات الأنام ”طمن يقول بالموان أيضا أبن يحنيفة” والشافي 60 


وهناك ورايات ندل عل اموا 


منها: عن عبدالرحمن بن الحجاج» عن أبي عبدالله ا قال: سألته عن 
المعرف_الىئْ أن قال: فقلت له: اشقري ألف درهم وديناراً بألفي درهم . فقال: 
لاباض يذلك: ان أي كان أجرا حل أهل المدينة مي ذكان مقرل هذا 
فيقولون : ما هذا الفرارء لو جاء رجل بدينار م يعط ألف درهم , ولو جاء بألف 
درهم لم يعط ألف دينار, وكان يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام الى 
ا 


.١74 جامع الشتات: ص‎ )١( 
.017 (؟) غنائم الأنام: ص‎ 

© و(4)المغني لابن قدامه : ج 4 ص 174 . 

(0) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الصعرف ح١.‏ 


وعنه أيضاًء عن أبى عبدالله له قال: كان محمد بن المنكدر يتقول لأبي 34 
ياأيا جعض رمك الله والله إن لنعلم أن للتأخنتت ذينازاً والمترفنيئانية عسشر 
فقوت المفيلقك ار ان ليس بطياف عفر و نا وحدك نوها هذا ]ل الفران: 
فكان الى يقول :,صدقت واثب ولكيم القرارمن الباطل ال البق . 

وعن الحلبي . عن أَبي عبدالله لىة قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف 
درف ووه كارن امكل فيا معاران أو اقل إىأ كال قاد ياس 

وتقاص هذا القول قول عدم الجوّزين بالعمل بالحيلة الشرعية. وقد 
استدلواطا بامور: 

الأل: انّه كما ورد في الحديث بأنّ «الأعمال بالنيات»”" فى الحيلة 
الشرعية قصد الطرفين في الواقع يكون هو المعاملة الربوية فالمعطي للزائد 
وال عله تدا سن ال يانه كتراق المشف كر يأن الماطة بردمل د 
النفع , ولولا الربا والزيادة لم تكن تقع المعاملة بينهما. 

ولكن ذكرنا بأنَّ الحيلة الشرعية إِنُا هي جائزة عند الأكثر إذا لم يكن 
قصد المعاملان ذلفة بل قصدهنا كان لجل القرار من الريا: 

الثاني : الحيلة الشرعية : تسب نقض الغرض» وهو قبيح عقلاً . فلوكنا 
نقول: جوازها 1 فنشناة أ ن الشارع لا يعتقد بما يقوله, فبحره فخلا معورية 2 
يجوز ارتكابه بطريق من طرق الحيلة. 


.؟حد:ردصملا)١(‎ 

(؟)المصدر:ح]. 

(؟) وسائلالشيعة: البابه من ابواب مقدمات العبادات ح1. وروي بنصين : الأوّل: عسن 
النى انق بقوله : « الاعمال بالنيات» والثاني: بالحصر «إنا الأعبال بالنيات,. وإِئّا لكل 
امرئ مانوئ». 


ولكن الجواب عن ذلك: انّ المعاملة إذا كانت لأجل الفرار من الربا الحرم 
لا لأجل ارتكاب الربا بالحيلة فلا اشكال فيه. 

الثالث: وردعن هشام بنالحكم أَنّه سأل أباعبدالله ل عنعلّة تحر>مالرباء 
فقال: لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليهء فحرّمالله 
الربا لينفر الناس من الحرام الى الحلال , والى التجارة, والبيع والشراء ”"". 

وفيه : أن الحيلة الشرعية هى قسم من الربا الحرّم أول الكلام . 

ومن المخالفين للحيلة الشرعية ما ورد عن بعض حيث قال في باب البيع 
الربوي : كل شيء تذ تضمّن نقض الغرض في أصل مشر وعيته فنحكم ببطلانه . 

وهكذا عبروا عن نقض الغرض با إذا جعل الممنوع استعماله للمريض في 
كبسول وتقديمه له لكي يأكله وإذا اعقرض عليه الطبيب ويقول: أما منعت من 
استعمال هذاالدواء ؟ فيجيب بِأَنّهِممابلع الكبسول . والحيلة الشرعية من هذاالقسم . 


ولكننا نقول: بأنّ هذا العمل إِمًا هنعه العقلاء ؛ لأنّه وقوع في المنع , وفى 
محل معنا إذاكان لأجل الفرار من الربا فانما هو خروج عن المنع الحذور. 

يجاني و اسيل العريي المسير اروص ييف قيال فاسان 
الشيفعة ‏ كل حيلة من شفعة وغيرها من المعاملات بين النناس فبانى أبسطلها وله 
يها" .نسح لفالف الا الهدين د روبييل ٠‏ ايها رمي شيم 
يجوازها لم ' 


, وسائل الشيعة: باب١ من أبواب الربااح8:‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص07 ؟ المسالة 78 .١‏ 
(”) الناسب هو صاحب مفتاح الكرامة : ج ] ض077. 

(؛) المغنى لابن قدامة: ج ] رم 1 


وقد استدلٌ على عدم جواز الحيلة الشرعية بالآية الشريفة : 9 وَسْتَلَهُمْ عَنِ 
ألْقَرْيَة آلتِي كَانَثْ حَاضِرَةَ آلبخر إِذ يَعْدُونَ فِي آلسَّبْتِ إِذ نيهم حِتَائهُم يوم سَبْتهم 
شُرّعا وَيَوْمَ لا يَسبئُونَ لا تأَتِهمْ كَذَلِكَ تَبلُوهُم بمَاكانُو 2 و 0 . 


ورَوَى الْقْمقّ قصة أَصَحَاب السنبت ق تفسيره قال: حدثي أن عن 
الحسن بن حبوب . عن علي بن رئاب, عن أبي عبيدة, عن أبي جعفر .324 قال: 
وتنا في كعالة طخل ينأب لالب يل أن فؤما من اهل ليله “من فوم مود 
وإن الحيتان كانت سيقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك . فشر عت 
إليهم يوم سبتهم في ناديهم' " وقدام أبوابهم في أنهارهم وسواقيهم, فبادروا إليها 
فأخذوا يصطادونهنا . فقلبعوا فى ذلك ما شكاء اللا لاايتباهخ عتها القتصبار ولا 
ينعهم العلماء من صيدهاء ثم إِنّ الشيطان أوحئ الى طائفة منهم إِمما نهيتم عن 
أكلها يوم السبت ول تنهوا عن صيدها فاصطادوها يوم السبت وأكلوها فما 
سوئ ذلك من الأيام, فقالت طائفة منهم: لئُن نصطادها فعتتء وانحازت طائفة 
أخرئ منهم ذات البين فقالوا كباكوعن عنوية اله إن رهوا رك لاقو امري 
واعتدلت طائقة لخرئ متب ذات الشار فسكتت فلم تعظوي فقالة للنطائقة 
الي وعظتهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. فقالت الطائفة 
التي وعظتهم : معذرة الى ربكم ولعلّهم يتقون. 

قال: فقال الله عزوجل : ل فَلَمًا نَسُوأ ما ذْكَرُوا به 4 يعني: لما تركواما 
وعظوا به مضوا على الخطيئة» فقالت الطائفة التي وعظتهم : لا والله لا نجامعكم 


(0)الاعرافك 11 
(1) أيلة: بسب عن عار عرالال 16 لاخر الات 1 الشام. وحكي 
0١‏ النادي اعل ان ممع 1 


ولا نبايتكم”'' هذه الليلة في مدينتكم هذه التى عصيت الله مخافة أن ينزل بكم 
البلاء فيعمنا معكم . قال: فخرجوا عنهم من المدينةٍ مخافة أن تصيبهم البلاء 
فغزلوا قريباً من المداينة فباتوا تحت السباءءافلبا أَحبَحْول أْوَليَاء الله المطيعون لأغر 
الخد الميتظووا ماخبال أهل العصية فادوا بات المدجة فاذلاهو فضكت دقو 
فلم يجابوا ولم يسمعوا منها حسٌ أحد. فوضعوا سلا على سور المدينة ثم 
أضعدوا رجلا مني فأشروف عل المديئة فاذ|هو بالقوه قردة يتعاوون لا أذياب 
فكسروا الباب» قال: فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانس أنسابها 

من القردة» فقال القوم للقردة : ألم ننهكم ؟ فقال علي هه : واللّه الذي فلق الحبة 
وبر النسمة إفي لأعرف أنسابها من هذه الأمة لا ينكرون ولا يغيرون بل 
تركوا ما أمروا به فتفرّقوا :وقد قال الله مال : ا 
آَلظلِِينَ » وقال الله تعالى  :‏ أنجيِا آلَذِينَ ينْقَؤْنَ عَنِ آلسُوءٍ و حَذْنًا أ ديق ظتكرا 
بعَذَابِ بئيس بمَا كَانُوأ يَفْسَقُونَ 74" . 


وروئ صاحب مجمع البحرين القصة عن ابن عباس بنحو قريب مع 
_ 5 في المسألة الى قوله : « فكم رأينا من منكر فلم ننه عنه »9 . 

ولكن لا يخ بان الصيد منهم إنما وقع حقيقة يوم السبت,ء لحيازتهم 
ولمنعهم ا ك من العود, والمقام كوضع المصيدة ووقوع الصيد في يوم السبت 


)١(‏ من البيتوتة. 
(1) تفس/, نور الثقلين: ج ؟' ص/815-8. 
() مجمع البحرين: مادة سبت. 


موارد الحيلة الشرعية : 


فعلى أي حال فقد ذكر الفقهاء موارد للفرار من الريا : 

المورد الأوّل: ضم ضميمة إلى أحد العوضين كألف درهم وشخاط يبيعه 
لف درهم . 

المورد الثاني: أن يبيع سلعته بغي رجنس سلعته ثم يشتزيه بذلك الجتس 
بأَيَ مقداةيريدرمق جتدر سلغته :كنا إذا بناع-وؤنة من العنبر بوزتتين من 
الحنطة ثم باعهما بوزنتين من النعيمة فلا يقع حينئذٍ رباء ولوكان فيالواقع باع 
وزنة من العنبر بوزنتين من النعيمة. 

المورد الثالث : منها أن يكون قصد الطرفين من المعاوضة هو المبادلة بين 
المؤلين من جهة الكمتروإنا يفطق الززناةة قاد اطبة: 

الفووه الرائع : ني كل مب امالك الح من دوق أن بقار ل عدر 
الآخر هبة ماله له. كئ تكون اطبة مقابل الطبة, وإلا دخلت فى المسألة الربوية, 

المورد الخامس: يشترط عليه في المعاوضة أن يبيع ماله مثلاً بل ويصالح 
ملحب اليادة الفظل. 

المورد الليحادسن: عيينا أن أت رفيا -أي المعاوضين يقر ض ضياع 
-مثلاً ‏ بمائة وزنة من الحنطة الكردية والآخر يقرض صاحبه بمائق وزئة 
عراقية ثم يتباريان ويسقط كلّ واحد منهما ما في ذمة الآخر. 


المسألة الثانية والعشرون : بيع العرية 

ويكون استثناؤه من حرمة الربا حكبياً. وهو غير مختص بالنخل. بل 
يشمل بقية الأشجار كبيع قرة النخل أو غيرها من الأشجار بالقر ولو متفاضلاً. 
لكن بشرط أن يكون القر من غيرها. ونحن تارة نتكلّم في هذه المسألة حسب 
ألقاعدة والقر حسب الزوايات. أتاامن جيالقافدة 00313 01 كو بنع ا 
في النخل قبل نضوجه حتى لا يصرف عليه المكيل والموزون,.ولا يبدخل في 
مسألة الريا إذا بيع متفاضلاً اخلافينا إذل سم وهوييم القى على النيضل شائهر 
ولو من غير هذا النخل. 


اذن لايد وأن يكو متاو نا 


ما حسب الروايات فانّه يجوز حتئ بعد نضوجه؛ لأنّه يباع بالمشاهدة لا 
الكيل والوزن. كما في موثقة أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله اه 
يقولة [ رجلا كان لد عل رز خيية عقر وسفا من زر وكان ل قبل ققال 
له : :خذمافي نمخلتي بتمرك فأبى أن يقبله فأ النب تَليكة فقال:يا 
رسول الله يليةٍ إن لفلان علي خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي 
بثمره, فبعث النى مَلَتْكَدّ إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك. فقال: يا 
رسول الله لا يق وأبى أن يفعل, فقال رسول الله ين لصاحب النخل : إجذذ 
اك فيل كاله خيةعي ويفا فاخترق بشن أصجارنا ا إن وباط 
ولا أعلم إلا أن قد سمعته منه أن ن أبا عبدالله له قال: :إن ربيعة الرأي لا بلغه هذا 
عن النبى يَإبفةٍ قال سذارعاء قلح شبد ياك ا دين القاذ قال 


011 
صدقت 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب بيع القاررح1. 


قد يقال: إِنّه ليس هناك دلالة على البيع والمعاوضة؛ بل هو وفاء أو ابراء . 


والجواب عت الأسفادة من ذا الووانة انا محاوقة شيك تصرر 
ربيعة وقال: إِنْه زيل؛ مضاقا إلوزها وود .هن صتعيم :للع قال :إقيلك: لأبى 
عبدالله له : في رجل قال لآخر: بعني قرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من قر 
أو أف[ه آلو أكترنيسي دا نام اكه فال لديا من لكك 

ويؤيده أيضاً ما ورد في الحنطة في صحيحة حسن بن علي قال: سألت أبا 
الحسن نىِةٍ عن رجل اشترئ من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن 
يعطيه من الأرضء قال: فقال: حرام قلت: جعلت فداك فافي اشتري منه 
الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها. قال: لا بأس بذلك”". 

اذن لو بيع اتقر الذي على النخل بتمر آخر فلا بأس ولو زاد أو نتقص عند 
ماركالاو بيؤذ ن أو عند الجناف ! لتطلدى النص , 


المسألة الثالثة والعشرون : المزابنة 


ما المزابنة فقد عرّفوها بيع القر على النخل بالتقر, ففي مجمع البحرين: في 
الخبر نمى عن بيع المزابنة» وهى بيع الرطب في رؤوس النخل بالقرء وأصله من 
الزبن وهو الدفع كان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد 
مدنا اوالتبل عق ذلف بلا فيدامو العين و انيل 

قال في جامع المقاصد: هي مفاعلة من الزبن وهو الدفع . ومنه الزبانية ؛ 


(؟) وسائل الشيعة : باب ١7‏ من أبواب بيع القارح ؟. 
(؟) مجمع البحرين : مادة زبن. 


لأتهم :يبافعوط:النابى الى التان.سفيت ذلك امنا منبئية عل الفخدين والغين 
ل عا 

وقال في الجواهر : فيكون الجموع نحرّماً. كما هو أشهر القولين””". أي بيع 
الفْرة على النخلة بتمر على الأرض. أو بيع الفرة على النخلة بثمرة منها. 

اليل هر الكيور بن القن و لاخر 

وقد نسب الى الغنية والروضة الاجماع عليه””". 

وقد عرفت مرار| فى غده حجية هذه الا ماعات» لبها حتملة :لل دركية 
فالعيدة الروانات: 
رسول الله يَيْتةِ عن الحاقلة والمزابنة» قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل 
النخل بالقر والزرع بالحنطة””. 

وقد ورد فى رواية أخرئ أيضا عن أن عبذاقة 44 + تمق سول الله عن 
الحاقلة والمزابنة, فقال: الحاقلة بيع النخل بالقر والمزاينة بيع السنبل 
0 ج20 

ولكن هذه الرواية ضعيفة ولا تقاوم تلك الصحيحة. مع مخالفتها لأهل 
)١(‏ جامع المقاصد: ج؛ ص .١19‏ 
(1) الجواهر: ج14١‏ ص 17. 
(") الجواهر: ج14١‏ ص37. 
(؛) الناسب هو صاحب الجواهر : ج ١4‏ ص 917. 


(5) وسائل الشيعة : باب ١7‏ من أبواب بيع القار ح١.‏ 
(١)المصدر:ح؟.‏ 


اللغة, ولما في مخالفتها لبر عبيد بن قاسم بن سلام بأسانيد متصلة الى 
النبي يَف أنه نبئ عن بيع الحاقلة والمزابنة , والحاقلة بيع الزرع وهو فى سنبله 
بالبرء والمزابنة بيع تقر في رؤوس النخل”" . 

إذن المزابنة هي بيع القر في رؤوس النخل بتمر منها أو من غيرها. ولكن 
الأقوئ جواز بيع تمرة النخل بتمر من غيرهاكا تقدم في روايات العرية. 
المسألة الرابعة والعشرون : بيع الطين والماء 

ذكر صاحب الجواهر: أنّه لاربا في الماء والطين؛ للأصل والاطلاق 
والنصوص السابقة لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه , وان اتفق بيعه بأحدهما 
في بعض الأحوال والأمكنة أو الأزمنة, ثم يقال: إِنّه لا يباع سلفاً إلا وزناً. فلو 
جل ماك ف اال لجل متام أن وكتر يي اء وك لادان رالتران 
والحطب. وفيه أن الوزن في السلم يكون للضبط , لالأنّه يعتبر في صحة بيعه 
ذلك فالأقوئ عدم جريان الربا فيه إذ لو سل اعستبار الوزن فيه يكن منع 
تحقّق شرط الربا بذلك ضدرورة ظهور الأدلة في اعتبار ذلك في أصل بيعه لا فى 
0 00 : * : 
قسم خاص من البيع''". 

ولكن الحق : أنه لو فرض بيع الماء مكيلاً أو موزوناكاء زمزم _مثلاً ‏ فانه 
يقع فيه الرباء وكذا الأحجارالقينة على فرض بيعها بالوزن, وأمّا الحطب فال 
لا اشكالبوقوع الربا فيه؛ لأنّه يباع بالوزن فيقع فيه الربا كالفحم الذي يباع دامًاً 
بالوزن» أمّا الماء لو فرض أنه أسلف ماءً في ماء فالظاه رن ليس ربوياً بعد أن م 
يكن صل بيعه كذلك» واستراظ الكيل إماكان لأجل الضيط كانص المبواه عليد. 


.0ح:ردصملا)١(‎ 
.١ ١١ الجواهر: ج١١ ص‎ (3) 


أمَا الطين الأرمني فيقع فيه الربا؛ لأنّه مكيل وموزون ويؤخذ للدواء كما 

فعن أبي حمزة الاي عن أبي جعفر ط4ة أنّ رجلاً شكا إليه الزحير. فقال: 
خل,مرزبالطين الأرمق وأقلمبا را ليتةا واستقًا منة فانّة سك طنلل9" : 

وعن الس بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال: سُئل أبو 
عبدالله هد عن الطين الأرمى: يؤبخيل للكسير.والمبطون:اخل:اهذه ؟اقال :لا 
بأس بهء أمّا أنه من طين قبر ذى القرنين, وطين قبر الحسين 39١‏ خير منه”". 


المسألة الخامسة والعشرون: في جوان بيع الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة 

إذاباع الذه ببالذهب أوالفضةبالفضة سواءكانامسكوكين أوغير مسكوكين 
فان كان -وزن أخذهها أكثز من الآخرفالمعاملة باطلة كماوردفي صحيحة الحلى, 
عن أبي عبدالله نا :الفضة بالفضة مثلاً بمثل ... الح - رواة الصدوق باسناده عن 
ماد نحوهء إلا أَنّه زاد : والذهب بالذهب مثلاً تمثل . 7" وغيرها من الروايات. 

نعم يجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب متفاضلاً؛ لاختلاف 
الجنس. كا لا يجوز بيع تراب معدن الفضة بالفضة؛ لعدم العلم بالمساواة. ويجوز 
بيعه بالذهب ؛ لاختلاف لجنس . وكذا لا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب, 
ويجوز بالفضة لنفس ما ذكرء وكذا على الأحوط وجوباً ترك بيع تراب معدن 
الذهي أو الفضة:نالذهب والقصة ا #كرنا. 


(اودانل الفسنيات ٠‏ من أبواب الأطعمه ا حرمة ح١.‏ 
(؟) المصدر:ح". 


الفصل الرابع : 


الربا في القرضص”" 


والكلام فيه يقع في امور: 


الأمر الأوّل: القرض لغة: ما تعطيه غيرك ليقضيكه, وأصله القطع فهو 
فطمية مزالف ناقافا غل عليان) زد المق ل 0 


وفي الاصطلاح : تمليك مال لآخر بالضمانء فلا بدَ ولا من ذكر الروايات 
الواردة في الحقام : 


فمنها: عن حفص بن غياث, عن أبي عبدالله هه قال: الربا رباآن: 
ألحتاهماءازبا ع لال والاسهر: بعرام بافأا اللفلال + وهو أ وستقرض االرجق قرضاً 
لمعا أرليو يوه ونا بأكقر امنا دقوي هلط يدوا قا ا لعالبلا ءال 
أخذ بلا شرط بينهما فهو مباح له؛ وليس له عند اله ثواب فيا أقرضه, وهو قوله 
عزوجل : «فلا يربوا عند الله أمتا الإإبها الحسزام #فسيهو الرجمل يَقوّض :قرضاً 


ارصن أو الندين يكون مقائل العين «ومعناء التتفال الذما كل 'الغير فلو اشتغلت بدرهم 
فهو كلى يمكن انطباقه على كلّ درهم في الخارج , ٠‏ ويصلح أن ن يكون كلّ درهم خارجي يصبح 
مملأا له ؛ والتعيين وانطباق الكلي على المصداق يكون بيد المقترض والمديون ول ونان 
سبب اشتغال الذمة تارة يكون اختيارياً-كها اذا استقرض من شخص دراهم أو اثسترئ من 
شخص مالاً بدراهم أو استأجر داراًكذلك ؛ وهذا قد يكون اوغبالة وهل كوس اه اكد 
050 -كالواجبات الشرعية التي بذمته كالكفارات والنفقات وغيرها 
(1) مجمع البحرين : مادة قرض . 


ويشترط أن يرد أكثر مما أخذ. فهذا هو الحراء”" . 

فيظهر من هذه الرواية إِنُا يصدق أخذ الفضل ابا اذا اشتزظ ذلك. وأما 
إذالم يشقرط فيجوز الفضل تومو ل |إرنا لخادل عى اذهب كال فاترايد عا 
أفضل أو أزيد منه من دون أن ن يكون ,هناك * شرط أو إلزام فهو من الربا الحلال 
عضا وعرها رف عن 


ومن الأخبار ما عن الحلبي عن أب عبدالله لي قال: سألته عن الرجل 
ريض ادر ع ا بلي 
دارع لكاي 0 

وأمّا ما ورد عن النبي يَلهُ من غير طرقنا وعن أَبي جعفر له من طرقنا 
ضارات انه حريا كل فرطن خر منفعة وا 270 

ففيهم: أنّما ضعيفتان من جهة السند, وعلى فرض القبول فهم|ا مطلقتان 
تقيّدان بتلك الروايات -أي روايات الاشتراط_أي اذا اشترط فهو ربا ويدلٌ 
عليه ظهور الرواية وهو جر المنفعة, أَمّا إذا دفع المقترض الزيادة من قبل نفسه 
أو دفع الأجود كذلك لا يصدق عليه جر القرض المنفعة . 

ويدلٌ عليه ما عن الحلبي؛ عن أب عبدالله ليه قال: إذا اقرضت الدراهم 
نم أتاك مخير يننا فلا بياس إذا لل يكن بتكنا شر يل 
)١(‏ وسائل الشيعة : باب .18 من ابواب الربا ح ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة : باب ١1‏ من أبواب المدرف ح؟. 


() المستدرك : باب ١8‏ من أبواب الدين والقرض ح؟. 
(؛) المصدر:ح. 


« خلاصة البحث » 


فالقرض تارة يكون بالصيغة وأخزعنة خل” نحو الحناياة :"ولا" قزق قي حرمة 
القرطرعانبروم ال تتاكو الوزادة لتقيف ةلا ن تكون فى مقابل التأجيل -أو عرضية - 
كالزيادة في نفس عقد القزض ابتداء ولا فزق في التحريم بين أن يكون مكيلاً 
أو موزوناً أم لا “ايكون دود ا+وؤكانا ان ع اه إن حرام كك 
1 ا اجلافوق بين ازتيكون المترظ ضرا “أ ؤمذكؤرا قطتمن 
العقد أو وقعت المعاملة مبنيّة عليه . وهل هذا موجب لفساد القرض أم لا؟ 


دام لمجم من امقر التاق 118 دك رسن اقبط نقد 
الفاسد, ثم لا فرق في عدم جواز هذه المعاملة مع الزيادة بين أن تكون الزيادة 
عينية ‏ أو عملاً من المقترض للمقرضء أو انتفاعاً بمال المقترضء أو صفة زائدة 
موجودة فيا يعطيه من العوض. كأن يعطى المققرض الدرهم الصحيح وا 
بالدرهم المكسور, فهذه كلّها من الأمورالمحرمة. ويشملها قوله 9ه : «كلّ 
قرض جر المنفعة فهو ربا». 


أمَا ان نّ الزيادة القي قلنا: إنّها حرا م إِنا هي لأجل الشرط, ولا فرق ا 
ذكرنا- بين أن يكون صدريخاً أو مذكوراً في ضمن العقد؛ لاطلاق الدليل, وكذا 
اذاكان وقوع المعاملة مبني عليه فهو شرط واقعا أيضاً. 

| تسبركعت لمتعاد انهل ام له الى مسا ضام لبقاروس كر 
المقتوضق-بالعقك الفاسئد :اص المسالة الربوية حيث أن اشتزاط الزيادة مو جب 
لاختلال صحةأالعقد وأزكانه ؛ لأنّ أحد.أركان:الصحّة هو التساوى . وفى المسألة 
الربوية م يوجد هذا التساوي, فلا يشمله اطلاق أدلّة صحة البيع. ‏ ' 


ارقا نك كن أن يقال تمان هذا اليك انيه مسئ الشروط التي تكتون 


سبباً لاختلال أصل أركان المعاملةءافاذا .يكن كذلك فيكون «الاسروط/ باطلة؛ 

ما أص ل العقيم فأوكانه:تانتركيا ميق ؤروعر انفد رتقليك المبالك علق .وج 
الضمان , فتكون أركان العقد موجودة وكاملة هنا فتشمله أدلّة صحُّة العقد 
« أوفوا بالعقود» ثم ليس كلّ نفع يكون مفسداً للعقد. نعم النفع الذي له مدخلية 
في القرض هو الذي يكون حراماً أمّا النفع الخارج عن ذلك فلاء فاذا فرض أنا 
أعطي لآخر مالاً وهو يعطيني نفقتى :وما احتاج إليه بحيث لولا:القرض أيضاًكان 
يعطيني , فهو تجرد المقارنة.كما ورد في حديث هذيل قال: قلت لأبي جعفر ا : 
في دفعت الى أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما أنفقه واحمج منه واتتصدق وقد 
سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي الى:.قولك, 
فقال لي : أكآن يصلك قبل أن تدقع إليه مالك ؟ قلت: بعم ,قال تخد مْنه ما 
يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق., فاذا قدمت العراق فقل: جعفر بن 
جمد افداق بهذا 

ثم انّ هناك شرط جائز وغير مفسد للمعاملة وهو: أن يشقرط في ضمن 
القرض شرط أ يجر النفع , لا أرا القرض بنفسه يجر النفع , والذي هو الفاسد الثاني 
!اول “قاذا أقرض هالا واشترط عليه أن ن يأتي يغلته لأجل أن يبيع له وله 
منفعة في هذا البيع فهذا ليس بحرام ولو أن الشرط كان في ضمن عقد القرض 
وقد جر النفع , ولكن لم يكن القرض بنفسه ومباشرة صار سبباً لجر النقع. بل 
النفع حصل عليه في مقابل عمل . 

إن قلت : العقل لا يفرق بين جر النفع مباشرة أو بالتسبيب: فار القرض 


جر البيع والبيع جر النفع . اذن القرض جر النفع . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب الدين ح؟. 


قلت: إن الروايات منصرفة عن أمثال هذه بل تختص على المورد الذي 
القرض يجر بنفسه النفع , وهنا النفع كان في مقابل العمل كما ذكرنا . 

والذي يدل على ذلك حسنة جميل : قلت لأبي عبدالله يله : أصلحك اله إِنَا 
نخالط نفراً من أفل:الْشوأة فنق رضخ الرض ويض رفون إِلينا غلاتجهم'فتنيعهبااحمّ 
بأجر ولنا في ذلك ,مسنفعة. قال::فقال: لا بأس, ولا أعلمه إلآ.أن.قال: ولولا 
مايصر فون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم . فقال: لا بأس”"'. 

فكما يبنون على ذلك ويكون هذا البناء بمنزلة الشرط . ثم لو فرضنا بِأنّ 
الشرط فاسد فهل هو مفسد أم لا؟ وبما أنه م يكن هناك دليل على ذلك 
فنتمسّك باطلاق «اوفوا بالعقود» كما مر. 

ومن الأمور الت لا يصدق عليها جر النفع هو: أن يشترط الدائن:رهمناً 
على ما أقرضه أو كفيلاً أو شهادة» فانٌ هذه الأمور هي وثيقة وضمان للهال من 
ضياعه ولا يصدق عليه النفع. 

ثم لا يخق فى أنّ الربا لما يكون حراماإذااشترط للتمقرضء أمّا إذاكنان 
للمقترض فلا يضير؛ لأنّ أدلة الربا التي تحرم أخذ الزيادة موضوعها هو اشتراط 
الزيادة اللتقرض ذو القارض رقاحد الريادة للثان لا تشملها أدلة لصرمة 
الرياء كا[ اكترعت مال عل أن ترجع اليه سين درعما , فالادلة ستصرفة 
عن أن يكن الستفيد هو امقر عن + ومكل هداها إذا حول ماك إلى شد فيجوة 
لصاحب البنك أن يتقض منه مقدارا ويعظى أقل من المال الذى وَل إليه. 
وليس هذا بريا؛ للأن الريا فى أن بتاكل النالزى :الى يلكا سا علرال ا ع ماده 
الزيادة كان مقابل عمله, فيأخذ هذا المبلغ تجاه عمله مع اتفاق الطرفين على 


.١١؟ح:ردصملا)١(‎ 


ذلك المبلغ أما إعطا ء المال واشتراط قبضه في أرض العواه كك ا شور اناعد 
وهو «كلّ قرض يجز النفع للمقرض فهو ربا»؛ فهنا إذاكان القترض يجر النفع 
فيحسب من الربا ال حرم , ولأنّه ولوكان من المعدود ولكن في المعدود إذا كان 
نسيئة يجىء الرباء ولكن مع ذلك وردت هنا روايات تدلّ على جوازه : 


فمنها: صحيحة يعقوب بن شعيب, عن أب عبدالله له قال: قلت: يسلف 
الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؛ فقال: لا 
بس ومثلها تخيحة يعقوب: عن أحدهنا كه دم ١‏ 


ومنها: موثقة السكوني. عن أبى عبدالله 4ه قال: قال أمير المؤمنين 291 : 
لذيأس بأن يلخد الرجل الذواهم وك ة ويك لم سفاح عن أن يعطوها 
00 
بالكوفة ‏ . 


لا يخ بأنّه إذا أدان شخصاً لا بدَ من تعيين الدائن مكان القبض لكى لا 
يحصل الغرر في المعاملة بعدما كانت النقود تختلف قيمتها في كل دولة. فاذا عين 
مكاناً للقبض فهو وإلا فقتضئ الاطلاق هو القبض في بلد الدين . 

ولعي هاي أن ن يستلم في غير بلد الدين .ماعن بعض دن ل اقيف 
بعد التتبع والفحص على دليل لما ذكروه هنا من أن إطلاق القرض مترّل على 


قبضه في بلده» في غير محله ؛الأنه ليس للمقرض المطالبة في غيره. ولا يجب 
عليه القبض أيضاً لو بذله المققرض له في غيره. 


ثم لا بأس ببيان بعض الفروع هنا : 


(١)وسائل‏ الشيية: بإب ١4‏ من أبواب الصرف ح١‏ و ه. 
(؟)المصدر:ح"؟. 


الفرع الأوّل: لو باعه الشيء بأقل من تنه المتعارف بشرط أن يقرضه 
صحّ, ولكن لو اقرضه بشرط ان يشتري منه زائدا عن القيمة لم يصح. 

الفرع الثاني : لو أَجّل الحال بزيادة فهو ربا. 

الفرع الثالث : يجوز تعجيل الموْجَّل باسقاط بعضه بابراء أو صلح, وهو 
المسمئ ب« صلح الحطيطة » وهذا ليس من الربا. 

الفرع الرابع : لو تبرّع المقترض باعطاء الزيادة للمقرض من غير شرط 
جازء بل فيه الرجحان كما ورد في الحديث : خير القرض الذي يجر المنفعة”"'. 
وفي حديث آخر: خير القرض ما جر منفعة”" . 


.0 من أبواب الدين والقرض ح‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
(')المصدر:ح5.‎ 


الفصل الخامس ١‏ 


المعاملات البذنكية 


والبحث عن هذه المعاملات بهدف ربط بعض مسائلها بموضوع محثناء 
وهى المعاملات التى يرد عليها الربا. 

اذن لا بدّ من: ان نشرح المعاملات البنكية لكى نعلم أي معاملة تكون 
ربوية وامّها لا تكون كذلك. 

لايخ بأنّ المصارف والبنوك توضع فيها ودائع وهى على أقسام أربعة 
الثابتة والمؤقتة والمتعارفة وودائع التوفير. 

اها الأل: وهو أن يودع الانسان مبلغاً ويتفاوض مع أصحاب اليتؤك: 
وتكون هذه الوديعة الى مدة معيئة» ويدفع البنك طبق التفاوض إليه مقداراً من 
المال: وهذا الغاوض لمكن البرقع إن يطالت قاله بدو اراد ديل لايد سن 
انتهاء مدة العقد. 

والشاني: المؤقتة وهى أن يودع ماله؛ لكن الى مدة قليلة . ويحصل أيضاً 
عل فاندة سب لقا . 

وأمًا الثالث: المتعارفة وهى أن يضع نقوده في البنك لأجل الحفظ والصيانة 
البنك . ولكن إذا بق فالبنك يدفع إليه مبلغا من المال. 


وك القسم الرابع سر امي عالت افصو الحرقي ميهف د عساياً 
خاصاً ويُدفع له دفتراً وهو داق يودع ويسحبء وله أن يسحب ماله كله أو 
سما مئة مثو أرادمؤليضن هفاك أى .ظاوض ريل الإنافريعطى بتقدنة لل شيا ملم 
ليود قرش أن قصد اتروع أبلل الزيافة يكن ابد هناك خرط »كدر 
أخذ الزيادة في صورة عدم الشرط ودفع البنك بنفسه وهو الذي يقرر المبلغ - 
ليس من الرباء فا يدفعه المصصرف بعد ايداع الشخص ماله في الصندوق واعطاء 
اللمماكشيا م الال 1 0 أو فل 1ه الاحل شوق 
الأشخاص وترغيبهم فيعدم سحب أمواهم أو يدفع جوائز لمن وقعت القرعة 
باسمه ٠‏ فالظاهر أنه كسابقه؛ لأنّه ليس هناك القزام من الطرفين بل إلزام من 
طرف واحد وهذا الاعطاء والزيادة أمر راجح فاذا دفع الشخص أمواله الى 
البنكبيعنوان القرض أو الحفظ وأعطئ البنك بعد رد المال شيئاً زائداً عل أصل 
الال ا شيعا ى د شور كه ايكون مكاسا كا ورمق ف ححة الى عن 
أبي عبدالله ب إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس اذالم يكن 
اا لال 

وفي خبر آخر: عن حفص بن غياث, عن أبي عبدالله #ة الربا ربا آن: 
احدها در بامخلال والاثفر حرام ,:ذاما اللتلال شهر أن يفرض الر ]| قرما 
طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهماء فان أعطاه أكثر مما 
أخذه بلا شرط بينههما فهو مباح, وليس له عند الله ثواب فما أقرضه وهو قوله 
عزوجل تفلا يربوا عاش وأنا الزبا المراء فيو اللجدل يقد طن كنا 
ويشترط أن يرد أكثر ًا أخذه وهذا هو الحرام” '' وقد تقدم . 


.١ح وسائل الشيعة : باب من ابواب الدين والقرض‎ )١( 
:1 من ابوان الزيام‎ ١6 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


وعن أب الربيع قال: سُئل أبو عبدالله للها عن رجل أقرض رجلاً دراهم 
فردٌ عليه أجود منها بظيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إمَا أقرضه 
أبعفلنه لجو داتتهيا| يقال 9ل بأس إؤايط ابن نفلين: السعانا طى !1" ..وقينازها منن 
الروايات. 


وأكبابجاء على الاشتراط فهل يمكن ألاتدخل المعاوضة ف المسألة الربويةأملا؟ 


فقد أراد البعض ادخال هذا العمل في المضاربة . ولكن شروط المضاربة 
غير متوفرة هنا ؛ لأنّ تعريف المضاربة هو: أن يضع شخص ماله عند شخص 
آخر لكي يتّجربه ويكون الربح بينهما حسب التفاوض والنسبة المتفق عليهاء أما 
إذالم يكن.هسناك ربج فلصاحب المال رأسماله..وليس للنعامل شيء» وإذا 
وردت الخسبارةفييحتلها صاجب المال:من بسالميوأمًا الغائل فيلا مؤهيك» هينى 
المضاربة المطلقة, وقد تكون مقيدة, والفرق بينها أن المطلقة غير مختصة بعباة 
ولا مكان ولا عمل خاصٌ. والمقيّدة هى التي تتقيّد بوقت أو مكان خاص أو 
نوع من عمل خاص . 

اذخ تعر يقل المضازية لا يشمل المورة. 

وقد.أذخل الماسألة'_فى مسألة مجهول المالك-أستاذنا الأعظم بقوله:«لا 
يجوز التصرف ف المال المقبوض منه بدون إذن الحاكم الشرعى 1 وكيله » وقد 
ذكر الاقتراض من البنك والايذاع فيه:في ضمن: مسألعين ؛ الأولى : وهي المسألة 
الرابغة عنده بقوله: لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة؛ لأنه ريا بلافرق 
بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه؛ نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مبجهول 
المالك, لا القرض باذن الحاكم الشرعي أو وكيله؛ ولا يضره العلم بأنّ البنك 


.1 من ابواب الربا ح‎ ١7 وسائل القنيعة :باب‎ )١( 


يسعوق]الويادة ند أقهواء ناوا الزوالب يف إفنارراقة فصا جيعدلا يسمه 
التخلف ». والمسالة الثانية: أي الخنامسة عنده بقوله: «لا يجوز ايداع المال فيه 
بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة؛ لأنّه ربا. ويمكن التخلّص 
منه بايداع المال بدون شرط الزيادة, بمعنى أنّه يبنى في نفسه على انّ البنك لو لم 
يدفع له الفائدة لم يطالبها منه, فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان 
يجهول المالك باذن الحاكم الشرعى أو وكيله ... الح»”" . 

لايخق بأنّ حكم مجهول المالكِ مختص بما اذا كانت الحتكوم غير مالك . 

ما ماذكوّه ف المسألة النامسة: «جأنّهلا يجوز اينذاعالمتاليعتؤان 
التوفير... الخ» فالظاهر أَنّه لا يحتاج الأخذ منه بعنوان بجهول المالك بعد مام 
يشترط, ولا يحتاج الى البناء القلبي ؛ لأنّ الالزام إعما هومن طرف واخحد, وهو 
البنك, حيث ألزم نفسه بدفع المبلغ المذكور ,كبا تقدم فى الرواية : بأَنّه لوكان من 
قصده الزيادة فلا مانع . 


اذن لو التزم المقترض اعطاء الفائده فهو ليس من الربا إلا أن يقال : بأن” 
معاملة الببوك ليستت من هذا القبيل بل ابدام قبا ناته ال ارد ومتظور 
أساسي هما فتكون شرطا ضمنياً وتبطل المعامله. نعم لولم يكن من نية 
المقرض اخذ الزيادة بل وضغه المال لأجبل الحفظ._مثلاً ولو التزم المقترض 
على نفسه اعطاء الزياده تكون المعامله صحيحة وليست ربويه. 
ومن المعاملات المصرفبة : الكمبيالات 

لايخ ان الشيء تارة يكون له مالية واعتبار حقيق كا إذاا كان فيه 


منافع كز ام اسيم لات بقارالايه 0 7 7 
اعتبازاً ار 


عاد ا ملسي ا 0 


ا يا 
يأخذ الككبنالة إلا دقع قيمتها تام ولا جود أخل الفائدة#الذثها ريا 

وبعبارة شرع أن الكمبيالة. يبحرد وثيقة وسند للأجل» وأن المبلغ المذكور 
فيها دين في ذمة من وقّع الكمبيالة أو كتبت باسمه. لا أَنّا كالنقود حتى تكون 
بنزلة القن » ولذا لو ضاعت الكنبيالة أو تلفت ليس معنى أنه تلف مال الدائن 
وفغت لامة المديرل »ركبا اذانياع مديثارودفع المقسترى إلسهكنمبيالة.وضناعك 
الكنبيالة فالبائع يطلب المشتري ولم تفرغ ذمته, أمّا اذا دفع المشتري إليه من 
الأوراق النقدية فتفرغ ذمته وان ضاعت الا وراق. 

ثم لا يخئ ان الكمبيالات على نوعين: : احداها: : عنقرض واقعى, 
والأخوي : عن قرض صورى. 

فق الصورة الأو : وهي أن يكون الموقّع والدافع للكنبيالة مديناً واقعاً 
لفل خلوردر لا عل لكين اليف -أَي باعها بأقل من الدين الذي قد وقع 
عليه الكنبيالة نقداً كا اذا دفعها الى المصرف وبعد ذلك يقوم المصرف بمطالبة 
الموقع ‏ جاز. أمّا بيعه مؤجّلاً فلا يجوز كا إذا اقترض من ثالث مالا ثم دفع 
الكنبيالة التى يستحقها بعد ستة أشهر إليه ؛ لأنّه يدخل في بيع الدين بالدين. 


وأا الككبيالة الصو رية وسو لاض لذ تكو ديكا اقذاللقه قله في ذمة الموقّع . 


فاذن لا بيع هناك واقعاً. ولم تكن.ذمة الموقّع مشغولة للموقّع له . ننعم لو 
وفع الحوالة فهي في الواقع اقراض من البسنك للموقّع لهء ويحوّل الموقّع البنك 
الذي هو دائن على. موقع الكنبيالة. وهذا يكون في الحقيقة من الحوالة على 
البريء؛ فلا يجوز حينئذٍ للبنك أخذ الشيء من قيمة الكسبيالة واقتطاعه تجاه 
المدة ؛ لأنّه ربا حرم . : 


ومن أعمال البنك إعطاء الحوالات, وه على قسمين : 


الأل: افتتاح الحساب والاعتادات للوارداتء مثلاً انّ تاجراً من التجار 
يشتري من تاجر خارجى بضاعة, وبعد قامية الشراء يطلب من البنك فتح 
اعتاد له . ويدفع التاجر الى البنك قيمة البضاعة اما او بعضها ويقوم البنك 
بتسديد المبلغ وهو يقوم بتسليم البضاعة , وحينا تصل الى بلد الاجر الممستورد 
يخبر البنك مالكها ويكتب.له سند يجيزه باستلام البضاعة ويأخذ من التاجر ما 
بق.من بخ البُضنااطمم 

الثاني : افتتاح الحساب والاعتادات للصادرات, مثلاً: أحد التجار فى 
الداخل يطلب من تاجر خارجى ارسال بضاعة, فلو م يكن للتاجر الخارجي 
وكيلاً لكي يستلم المبلغ فان التاجر:الداخلي يفتح حساباً في الينقك:ويزسل الى 
التاجر الخنارجى المبلغ بواسطة البنك, وبعد ارسال البضاعة وتسليمها لأحد 
المواق؛ يستلم قيمة البضاعة من النبك, 

مسألة : لو دفع مالاً لآخر واشترط أن يسلّمه فى أرض أخرى فهل هذا 
من الربا الحرم أم.لا؟ 

لفق أن امال تازه يحون .من المخيل والموزون, وأخشرى يكون من 
المعدود. وتتكلّ:في هذه المسألة حسب القاعية"تبارة, وأخرى:خسب الدليل 


8 يبب ب :2 
« 0 بو يعات وي خصو تدعو ةن 212 معد معنن شيحج تومه ان سج ةعبان :من 


الوارد . أُمّاحسبالقاعدة فيمكن أنيقال: بالجواز؛ لأنه -أىالبنك-يأخذ حق 
العمل ومارس عمال ظاقيمة ؛ كاقال الس القبيد الصدر يك فى البتلك الالازيرى 7" . 


ولكن لو فرضنا أنه كان معدوداً لا مكيلاً ولا موزونا ففي ا 0 
الروايات الواردة تجوز هذه المعاملة: 


منها: عن يعقوب بن شعيب , عن أب عبدالله له قال: قلت: يسلف الرجل 
الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك., قال: لا بأس”". 


وحن الشكوق ,"عن أ عبد الله لكة قال :“قال أمير: المؤمنين لك : لا باس 
بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب طم سفاتج أن يعطوها بالكوفة”". 


وحسنة عد الجن بن'اى عيدات كال : سالك أبا عيذ شقة عن لحك 
ملف الكل التؤاه بتعدها ناه بارض الشرك رالذرالىف غدداء قال + 
ا ا وك 
باس . وقل مرزت. 
هذا هل هو جر النفع او عدم النسارة؟ فني الصورة الأولى: هو حرم دون 
الثانية حتى يقال: بأنَّ هذا في الواقع عدم الخسارة, إذ حمل البضاعة من هذا 
اليلد الل يلد خر تاج الى الأجرة. مضافا الل المتاطر > وعيدة مكيار لسن 
بمحرم , نما الحرم جر النفع . 


.81 البنك اللاربوي: ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة : باب ١4‏ من أبواب الصرف ح١.‏ 
() المصدر: ح؟. 

() المصدر: حلا. 


ا يننج 2 


ا 
1 
ا 


خائمة في : بعحض المسائل 


الأولئ: لو تغير الشيء بامر اررض ولكن العدرف مر ننه ومين جور 
اشير الكل كيالو | صرحت الضط نيليه قاد و ينان كار مي الخلطة غين 
نلعا فصول رياد 
]ة العطاشل ادأكافت للتواة 0 5 0 51 لدابت 7 الياذة فى 
اتقر تصبح مقابل النواة. 

الثالثة : جيّد كلّ جنس مع رديئه واحد, فلا يجوز البيع مع الزيادة . 
ببطلانها _لأنّها ربا-فهل يجب عليه ارجاع ما حصل عليه في الزيادة طبق 
فتوى الأوّل ام لا إذاكانت موجودة؟ 

قد يقال: بن فتوى المجتهد الأوَل حكم شرعي بحق المقلّد. ففي كلّ مورد 

من الموارد التي تكون المسألة اختلافية بين الفقهاء . فاذا قلّد المجتهد الأوّل الذي 

م عض انسل كلا هيا اخ حبش ريري عالاه بنع الي يات از 


ولكن الحق هو البطلان؛ لأنّ ما أفى به اليجتهد الأوّل كان ظاهر الحكم 


فيكون سراباً. والحكم الواقعي هو فتوئ الثاني حقيقة . 

اذن لا بد من ارجاع ما حصل من الزيادة في المعاملة طبق فتوى الأوّل, 
هذا حسب القاعدة, ولكن يمكن أن يقال هنا: بعدم وجوب الردّ من جهة أنه 
كان يرى ذلك حلالاً فتشس له الروايات وإلاية الشويقة ززغله ماسلف» 

اذن لا يجب الارجاع . 


الخامسة: لا يخ أن مستحل الربا يدخل فى سلك الكقّار يعد أن علم :أنه 
من ضر وريات المذهب بل الدين, وبعد أن أقرٌ حرمته جميع المذاهب والملل, 
والتعدل عليد يار واناك من القر فين , ولكلكر رمضا ميا 

منها: موثقة ابن أبي بكير قال: بلغ أبا عبدالله لي عن رجل أنّه يأكل الييا 
ويسميه اللباء» كال لان امكنى هله لحري و0 , 


ولكن هذه الرواية مع صحة سندها لا تدلٌ على الكفر. فانٌ استحقاق 
الفتل باع من الكت «ولذا قال صلعي المواهير كا بيع اليه ساد رواء ان 
ك0 

ومنها: عن تحمد بن سنان؛ عن علي بن موسئئ الرضا لك كتب إليه فما 
كتب في جواب مسائله: وغلة تحرع الربالما تهئ الله عزوجل عنه وآ فنيه من 
شيناد الأموال ؛ لأ الانسان إذا اشترئ الدرهم بالدرهمين كان تمن الدرهم 
درهماً ومن الاتحسر بساطلاًة فميع الرينا واهقراةة وكنن غك كل ذال لق 
المشترى وعلى البائع , ل و 


(؟) الجواهر: ج77 ص 777. 


كا حضّر على السفيه أن يُدفع إليه ماله لما يُتخوّف عليه من فساده حتى يُؤنس 
منه رشده؛ فلهذه العلّة حرم عزوجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين؛ وعلّة نحريم 
الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام الحرم, والاستخفاف بذلك دخول 
فى الكفر . وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة 
الناس بالربح وتركهم القرضء والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك الفساد 
وَالظلة وفتاء الخوال”". 


ولك والر وراية يوان عانق من ندهة الدلالة كنامة إلا اميامى متحيد اليه 
ضعيفة بي« محمد بن سنان » . 


ومنها: عن عمانبنعيسئئ , عن أب عبدالله له قال: قلت له: إني سمعت الله 
عزوجل يقول: 9 يَمْحَنُ آللهُ آلرَبُوأ وَيُوبِي آلصَّدَفْتِ 4 وقد أرئ من يأكل يربو 
ماله. فقال: أى محق أحق من درهم يمحق الدين» وان تابذهب ماله وافتقر”". 

والروايةفيها كلام حيث قيل: بأنَّ عما ن بن عيسئ واقفي أكل أموال الامام اىه 
وكان فاسد التقيدة و ولكن قاذائه روى عند عله مالا خلا اعد هين عن 
كأحمد بن محمد بن عيسئ الذي كان ينفي الضعفاء عن قم . وتحمد بن حسين بن 
أبي الخطاب الثقة العظيم القدر الحسن التصنيف الكثير الرواية, والحسين بن 
سعيد الذي كتبه عليها المعوّل وإليها المرجع . وجعفر بن عبدالله المحمدي الذي 
كان وجَها من أصحابتاء ووثقه الفسيخ فى «الشدة» باسصرار وننافنه. وفى 
« الفهرست» ابن عيسئئ العامري واقفي المذهب له كتاب”” . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا ح١١.‏ 


(6) القهوست:» حل 7-7 /1* ؟: طبغة واتشكاه مشبهد. 


فيل أى ايهال فالرؤاية مق يهم البزلالة تامف وكوته واقاقيا بلا يف نين 
أخذ الرواية منه؛ وكذا كونه آكلاً لمال الامام له بعد أن كان موتّقاً فى الحديث . 

ورواية أبى بصيّر قال؛ قلت: آكل الربا بعد البئنة: قال: يُؤدب, فانّ عناد 
أذبأفا 000000 

أعا من جهة الميد فععيلة ارقن بن فبار اف والاي] رفيا لا يكل 
لأنّه من البعيد أن ينقل أبو بصير عن غيره اهة. أمّا من جهة الدلالة فالقتل أعم 
من الكفر كا مرّ. 

فعلن ]ا خال إن قلناء بصحة وعامية يعض هله الروامات دلااله و هذا 
فنهاء:ؤإلا فلا نحتاج إلنها بعد أن-تكون خزمة-الزذبا: مو الضترواؤة :و إنكار 
الضرورى موجب للكفر. 

ب ع العامة ب الرر اك 


فعن الشعبىي قال : كنت رسؤل الله 6 إلى أهل تخران وهم نضارئ :أن من 
ا 


وعن ابن جريع في قولد بعال 2 ناا فين عامثوا! نققا لهك فال 
ثقيف ثقيف قد صالحت النى 6 عل أن اهم من ديا على الننابن, وماكان 
لت م ا الما م 
وكانت بنو عمر بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة, وكانت بنو 
المغيره يربون في الجاهلية فجاء الاسلام وهم عليهم مال كثير فأتاهم بنو عمر 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب /من أبواب بقية الحدود ح؟. 
(؟) كنز العال: ج ؛ ص ٠0‏ 3 
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ويطلبون رباهم فابى بنوا المغيرة أن يعطوهم في الاسلام ورفعوا ذلك الى غياث 
بن أسيدء فكتب غياث الى رسول الله ي فنزلت : ( بَأيّها آلِّينََامنُوأ آنقُوأ آلله 
وَذْرُوأ ما بَتِي مِنَ آلرِسُوأ 4 وقوله: « وَلَا نَظَلِمُونَ وَلاَ نُظَلَمُونَ 4 فكتب بها 
رسول الله كه الى غياث فقال: إن رضوا إلا فأذنهم بحرب”" . 


ونقلت الرواية بشكل آخر”". 


السادسة : حرمة الكتابة , والشهادة للرباءكا في رواية محمد بن عيسئ, 
عن أبي جعفر ىة قال: قال أمير المؤمنين له آكل الربا ومؤاكله وكاتبه وشاهداه 
فيه سواء " , قالرو ا بتتتاية منيذا ودلالة : 


وموثقة محمد بن خالد. عن زيد بن علي . عن ابائه. عن على اه قال: 
لعن رسول الله يَيِفَكَ الربا وأ كله وبائعه ومشتريه وكاتبه”". 


وعن الصادق نه في مناهي النبى يَلِيْكةِ أنه نمئ عن آكل الربا وشهادة 
الزوو. وكتابة. التجاء قال 3أ ناشلع أكل الربا ومؤاكله:وشاهديه9؟ . 


وعن الفضل الطبرسى في مجمع البيان عن على 1# قال: لعن رسو ل الله يَلِنْكَةِ 
فى الريا مسة+ كله :ومؤاكلتوشاهديه وكاتبه”'' وغبرهامن الروايات. 


السابعة: ل يحو أن الينطة والشعير بعد أن كانا م جتين واحدد, فلو 


)١(‏ الدرالمنثور: ج١‏ ص5"16. 

(؟) انظر الربا في التشريع اللإسلامى: ج١‏ ص ."١‏ 
(؟) وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الربا ح١.‏ 
(؛)المصدر:ح؟. 

(0) المصدر: حم". 

()المصدر: ح]. 


باع كيساً من الحنطة بكيسين من شعير فهو ربا حرم “كا"قى ولاايفة هتسام” .عن 

أي عبدالله .9# قال : سُمل عن الرجل يبيع الرجل الطعام أكزازاً فلا يكون عنده 
مايتم ما باعه فيقول: خذ مني كل قفيز من حنطة بقفيزين من شعير حقى 

تستوفي ما نقص من الكيل ؛ قال : لا يصلح ؛ لأنّ أصل الحنطة من الشعير”" . 


والرواية حسنة ب«سهل بن زياد». 


وحسنة الحلبي . عن أبي عبدالله ايه قال لأتكبا ع عنتترقات يق شكيز 
بمختوم من حنطة , ولا يباع إلا مثلاً بمثل والقر مثل ذلك”". وقد مرّ. 


تاليا تنتبي هذه الرسالة الشريفة شاكراً فيها كلّ من اهتم بطبعها 
واخراجها بحلة قشيبة: سائلاً له ولهنم دوام التوفيق والتأنيد يق مخمد واله 
الطيبين الطاهرين . 


في مدينة قم المقدسة 
يحتبى السويج 
في السادس عشر من شهر رجيب 
على صاحبها اللاف الصلاة والتحية 


(؟)المصدر:ح1. 


فهرس الآيات 
الآية رقمها رقم الصفحة 
(؟) سورة البقرة 
ل موائدي خيق نغر يا فى الأرض ميم م ابم 
«سُبحانكَ لاعلم لنا لاما علّمتنا إِنَّكَ أنت العليّم الحكيم» ا 
فلا رفث ولافُسُوق ولاجدال في الحج» ١1‏ ل 
«من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفه لهُ أضعافاً» ه" (هامش) 
«مثلُ الّذين يُنفقُون أموالهُم في سبيل الله كمثل حبّة 4 2-6 
«الّذين يأكُلون الربا لا يقومون إِلّاكما ...» 12 كك مك لان فى 
.عق ءلى /زا١ل. ١١"‏ 
«يمحق التهُ الربا ويُربِي الصدقات» هن الا لاا ه4١‏ 
« يا أيّها الُذين آمنوا انّقُواالله وذرُوا ما بقى ...6 1 ١11414‏ 
«فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ...6 لعف اا ١114‏ 
(؟) سورة آل عمران 
لابن تناوا الب حتئ تُنفقوا مقا تُحبُون» - 
ومن دخلهٌ كان آمناً» /9 الل 
يا أيّها الُذين آمنوا لا تأكُنُوا الريا أضعافاً مضاعفةٌ » ١‏ 30 


9 واتقوا الذار التي اعدَّت للكافرين © فيل 1 


«ولايحسبنٌ انّذينَ يبخلُونَ بما آتاهم الله من فضلهِ » 


«فبِظلّم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّباتٍ أحلّت لهُم» 
«وأخذهم الربا وقد نوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل» 


َأَوقُوا بالعقُوي» 


(17) سورة الأعراف 
«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنالكُم فيها معايش» 
«وكُنُوا واشربُوا ولاتُسرفوا» 
« وسألهُم عن القرية انّتي كانت حاضرة البحر» 
«فلمًا نسُوا ما ذُكّروا به أنجينا الذي ينهون عن السُوء» 


(1) سورة التوبة 
«وانّذين يكنزُون اذهب والفضة ولا يتُفقونها في سبيل الله 


1 (١1١)سورة‏ يوسف 
«ياأَيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضْر وجثنا ببضاعة مزجاةٍ 6 


' (17) سورة النحل 
« أن تكون أمةٌ هي أربا من أمة» 


١١/(‏ ) سورة الاسراء 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 


> 


14 


55 


يفا 


هلا 8م؟ ا ١1١‏ 


1 مال 


٠6‏ (هامش) 


يفنا 


فهرست الايات الشريفة اا ا ا ار الكو ا لك ا ١81111‏ 


«إومن كان فى هذه أعمئ فهُو في الآخرة أعمئ وأضلّ سبيلاً» 


(1؟) سورة الحج 


« فاذا أَنرَلنا عليها الماءً اهترّت وربت» 


( 7 ) سورة المؤمنون 


طفبُعداً للقوم الظَالِمِينَ» 

((8> ) سورة القصص 
(وابتغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك * 
نما أتيتُهُ على علم عندي 


05 الشورة الروم 
«وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الئاس فلا ...© 


(4) سورة محمد 


«اومن يبخل فانَّما يبخل عن نفسه» 
9 ) سورة الحجرات 
«إِنّما المؤمنون إخوةٌ فاصلحُوا بين أخويكم» 
ٍ ( 0 ) سورة النجم 
«إوانَ ليس للإنسان إِلاما سعئى» 
«وأنهُ هو أغنئ وأقنئ» 


١‏ : ( 568 ) سورة الرحمن 
لإوالأرض وضعها للانام» 


يفي 


لكا 


0 


4 


34 
وذ 


ن لفت رن 


انا 


قا 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


(لاه ) سورة الحديد 


«امن ذا انّذى يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيُضاعفُه لهُ وله أجرٌ كريم» ١١‏ (هامش) 
: (59) سورة الحشر 
طاويّؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 9 3 


(4) سورة التغابن 


«إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكُم ويغفر لكم» 7 (هامش) 
(1) سورة المزمل 
«وأقرضُواالله قرضاً حسناً وما تُقدَمُوا لأنُفسكم من خيرٍ تجدُوه» 2 "١‏ 5 (هامش) 
(,) سورة الإنسان 
«وَيُطعُمون الطعام على حُبِه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» 1 ع 
( 10 ) سورة البلد 
« لقد خلقنا الإنسان في كبدٍ» فى 
(11) سورة الليل 
« فأمًا من أعطئ واتقى» 0 1" 
#وصدّق بالحُسنئى» : 0 
« فسُنِيسَرهُ لليُسرى © / 0 
«وأمّامن بخل واستغنئى» 2 0 
«وكذِّبٍ بالحُسنئ» 4 0 
«فسُنِيسَرِهُ للصُسرئ © ١‏ 0 


٠١7 (‏ ) سورة التكاثر 


«أنهاكم التكاثر» ١‏ طرف بك 
«حتّئ زَرتم المقابر» ١‏ ا 
(وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبّرٍ» ' بد 


٠١5 (‏ ) سورة الهمزة 


8 0 
(ويلٌ لكُلّ هُمزةٍ لمزة» ٍ 5 
«الذى جمع مالا وعدّده» ١‏ ألا 
«يحسب أنَّ ماله أخلده» م ل 


9 كلا ليُنَيِدَنَّ فى الحطمة » 1 


: فعا : 


3 -ااتكي 21 0 ١‏ ا 


5 
5-2 
: 
7 
١‏ 
م 
7 
1 
/ 
سج 


جيه جك ووز ومتويو حا <ا ني يو سيت اديه 
: 4 


اميق الويات «حا بيهت وسسرودا 0 


3 
7 

55 
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2 ييز وديم 


الأحاديث 


أبوالها خير من ألبانها 

أخبث المكاسب كسب الربا 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 

إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل 

إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس 

إذا اقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس 

إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن في هلاكها 

إذا كانا سواء فلا يبأس ' 

ازرعوا واغرسوا فلا والثه ما عمل الناس عملا 

اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل 

أغنئ كلّ انسان بمعيشة وأرضاه بكسب يده 

أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك 

الأعمال بالنيات 

أمَاما مضئ فله فليتركه فيما يستقبل 

أن أصلهما واحد 

إن الله جعل أرزاق انبيائه في الزرع والضرع ' 
أنّ أمير المؤمنين 3 كره أن يباع التمر بالرطب عاجلاً 


أسند إلئ : 


الباقر |2 


عن المعصوم نيه 


الكاظم ئلا 
الصادق لكلا 
في الخبر 
الصادق اكلا 
الحسن مه 
الصادق اقلا 
الباقر إل 
الصادق ا 
في الخبر 
الصادق اليا 
الباقر اق 


و د 


1 


إِنْ الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الثه مَلشْكَلِ 3 


إن داود النبي كان لا يأكل إِلّامن كسب يده 

إن رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر 
أنّ رسول الله يليك لعن الربا وآكله وموكله 

إن رضوا وإِلَّا فأذنهم بحرب 

أنّ عليّاًكةٍ كره بيع اللحم بالحيوان 

أن عليّاً اث لم يكن يكره الحلال 

إنَّ علي بن أبي طالب نغ : يكره أن يستبدل وسقاً... 
إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة 

إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً ربا وتعرف أهله 
أن من باع منكم الربا فلا ذمة له 

إِنّما الربا في النسيئة 

أنه نهئ عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا 
أنه نهئ عن بيع اللحم بالحيوان 

أي محق أمحق من درهم يمحق الدين 

أينقص الرطب إذا يبس 


6 ح دمع 


حبك للشيء يعمي ويصم 
الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل 


الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منها على للآخر 


١‏ لحنطة وال لشعدر شيء واحد 


5ت خ دم 


خذ من الطين الأرمنى وأقله بنار لينة 


لي 


.1 
ذل 
4 .مه 1" 
59 


لفل 


خير الغنئ القنوع 
خير القرض الذى يجر المنفعة 
خير القرض ماجر منفعة 


درهم حلال خير من ألف درهم حرام 


درهم ريا أشدٌ من سبعين زنية 


درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 


الربا ربا آن أحدهما ربا حلال والآخر حرام 


تين ك جع 


يى ذ جع 


5 ل رع 


الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالذي ينكح امه 


العارية مردودة والزعيم غارم 
عرز من قنع وذل من طمع 


عليكم بألبان البقر فأنّها تخلط من كلّ شجر 


الفضة بالقضة مثلاً بمثل 


5ت ع دعم 


وى ف دع 


ين ق دمع 
قال أمير المؤمنين 2 آكل الربا ومؤاكله وكاتبه وشاهداه ... 


١ 


ينقلط أعين 


ه 


484 
"4 


م4 


1١75 1 4 


١و7‎ 


قال أمير المؤمنين 20 لابأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة 
قال أمير المؤمنين !ةا ليس بين الرجل وولده ربا 

قال رسول الله ْمل" : إن أعظم الناس منزلة عند الله ... 

قال رسول الله ,91ئ' ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا 

قضاء حاجة المؤمن أفضل من ألف حجّة 

قضاء حاجة المؤمن خير من عتق رقبة 

القناعءة كنز لا ينفد 


ون ك دع 
الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله 
كان أبي يقول خير الأعمال الحرث يزرعه 
كان على مالا أشبه الناس برسول الله مَإ!لاليَه 
كان محمد بن المنكدر يقول لأبي 30 يا أبا جعفر رحمك الله 
الكبائر سبع قتل المؤمن متعمّداً وقذف المحصنة 
الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله 
الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار 
كره علي !2 ونحن نكرهه إلاأن يختلف الصنفان 
كسب الحرام ييّن في الذرية 
كلّ قرض جر منفعة فهو ربا 
الكيل يجري مجرى واحد 


04 ل دم 
لابأس 


لابأس إذا طابت نفس المستقرض 
لابأس بالف درهم 


الفهارس العامة 


رقم الصفحة 


شن اكل 
لذ 
هن 
لل 
فنا 
5 
يالا 


لونقي الفا 
53 


فى 7*١‏ ١؛‏ 
ااا" ١١‏ 
يفنا 
/و١١‏ 


الأحاديث أسئد إلئ : رقم الصفحة 
لايأس بذلك الكاظم اك قا 
لابأس بذلك انَّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منى الصادق اقلا 1 
لابأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً ولا وزناً 1 الصادق نيه 3 
لابأس به الصادق نجه 04 
لابأس به إذالم يكن قيه شرط الصادق َيه يل 
لابأس به أمَا أنه من طين قبر ذي القرنين الصادق اكلا يه 
لاأس يه مالم يشقرط عن المعصوم 490 5 
لابأس مالم يكن كيلاً أو وزناً عن المعصوم لظ 6 
لاربا بين الوالد والولد في الخبر 0 
لاربا فيما كان يداً بيد النبي يليو 44 
لاضرر ولا ضرار النبي يَلْيْكَوٌ 5 
لأن أمكنني منه لأضرب عذقه الصادق اكلا 15 
لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة الصادق كلا 4 ١144565١‏ 
لايجو ز إلا مثلاً بمثل الصادق كلا 5ه لاه 
لايصلح الصادق ىا 44 
لايصلح إلا مثلاً يمثل الصادق الا 44م 
لايصلح التمر بالرطب انْ التمر يابس والرطب رطب الصادق كه 04 
لايصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب الصادق نا 44 
لايصلح التمر اليايس بالرطب الصادق ظ 44 ١٠١4‏ 
لايصلح شيء منه اثنان بواحد إلّاأن يصرفه نوعاً الى نوع الصادق اكلا 34 
لا يصلح لأنّ أصل الحنطة من الشعير الصادق الئل 44 
لايصلح لأن أصل الشعير من الحنطة الصادق اكلا اه 
لايضره حتى يصيبه متعمداً فاذا أصابه الصادق افلا (هامش) 
لايضره حتئ يصيبه متعمداً فهو رباً الكاظم اكلا 7 (هامش) 


لايكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن الصادق 91 514 


لعن الته آكل الربا ومؤاكله وكاتبه وشاهديه 

لعن الله عشراً آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 

لعن رسول الله ركد الربا وآكله وبائعه 

لعن رسول الله مَلْتكَرد في الربا خمسة آكله ومؤاكله 

لمًا أسري بي الى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم 
لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات 

ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا 
ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا 
ليس بين المسلم وبين الذمي ربا 

ليس بين المسلم وبين الذمي ولا بين المرأة وزوجها ربا 
ليس بين الوالد وولده ربا ولا بين الزوج والمرأة ربا 


ين م دع 
ما أشد ما يسؤني ما أرئ بكم 
ماكان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة 
المختلف مثلان بمثل بدا بيد لا بأس 


مخرجك من كتاب الله (فمن جاءه موعظة ريه ...) والموعظة ... 


المسلم أخُ المسلم 

مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة 

ملعون من يضيع من يعول 

من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية 
من أقرض رجلاً الى ميسرة كان ماله في زكاة 

من أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل 
من أكل من كدّ بده مرّ على الصراط كالبرق الخاطف 
من أنظر معسراً أظله الله بظله يوم لاظل إِلّاظلّه 


الإمام علي ظه 

الإمام على اق 
الصادق لد 
الباقر !32 
الكاظم اد 
الصادق ظِلاٍ 
الصادق قد 

عن المعصوم كه 


في الخبر 
الصادق اا 
الباقر يه 
الصادق كلا 
عن المعصوم اكه 
الباقر كه 
الباقر اكه 


الصادق اك 


4 (هامش) 
7 

ولد 

7 (هامش) 
ف 
7(هامش) 
15 

1 
7 (هامش) 
7 (هامش) 
7" زهامش) 
7 (هامش) 


الأحاديث أسند إلئ 
من سعى في حاجة أخيه المؤمن ولم ينصحه الصادق ىه 
من قضئ لأخيه المؤمن حاجه قضئئ الله له يوم القيامة الصادق اكلا 
من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف النبي يلكو 
© امن 
نهئ رسول الله يلكي عن المحاقلة والمزابنة الصادق الا 
هذا مكروه إن على بن أبي طالب يج كان يكره الصادق ليه 
رع | إهن 
والله الذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنى لأعرف انسايهم الإمام على الا 
وأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين الصادق ك3 


وجدنا في كتاب على بن أبي طالب 32 أن قوماً من أهل أيلة الباقر إظِلا 


وعلّة تحريم الربا لما نهئ الله عزوجل عنه الرضا كا 
الولد للفراش في الخبر 
وماعٌد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس عن المعصوم ليه 
ين ى دح 

ياعلى الربا سبعون جزءًٌ فايسرها مثل أن ينكح الرجل أمه النبى نكي 
يدا بيد لابأس الصادق 391 
يمحق الله دينه وان كان ماله كثس الصادق اللا 
يُؤْدب فان عاد أدب فان عاد قتل عن المعصوم الا 


7 
الما 


يذنا 


١5ه‎ 


لمم 4م١١‏ 


شر 
34> 
احلدل 
١15 4‏ 
.6 


> 


زف 
ان له 
10 


عاك 


0 0 0 0 ل 5 
006 0003 5000 1 
- - 3 0 - 00-0 


د 7 0 


0ت 20 ْ 1 
ا ا 00 


فهرس الأنبياء و الْأدْمّة بيه 


موسى الل : 5 
داود لظلا : (هامش) 
محمد بن عبدالتثه رسول الله_النبى يليو . .١‏ 
امنا ا 0 
٠ه‏ 6 55" .2 هلا الان لالز ؟مء ممه 
01/115 ءءء 

ا و ان ١4‏ 
على بن أبي طالب أمير المؤمينن ىه - ١"؛‏ 
57 9),) ".2 ثرهء. كه الاء ”مه 
حمل 2.9١‏ لاقو 6دلكهء 9١١اء‏ ١"لء‏ 

١141 ع‎ 


فاطمة الزهراء كه : 4" (هامش) 
الحسن بن على ليا : 9» 4" (هامش) 
الحسين بن على 3١‏ : 4 (هامش) 
على بن الحسين كه : 7" (هامش) 


محمد بن علي الباقر-أبو جعفر نقِةِ )١١‏ 
لام ا هم #«لموةقء "١1١171١١48‏ ١ء‏ 
05111 مااءلاة١‏ 

جعفر بن محمد الصادق _أبو عبدالله اكلا 15 » 
ال اس ا ال ل 
ك2 (اء. .٠ه‏ 2 كه لاهه. مهمه ه25 
اذك لاك “ك2 ؛أ”ك كلاء ؟أى ‏ كىء 


حفى فى لاقب "“اذكء. ك5١له‏ مءلء 
حمدكء؟"١اطاء*١اطاء‏ كا١كءلاطااءماكء‏ 
كك رف اث اسشدة تحمف ات يلات اشسداة 
الال ا له 0152١‏ ه:كء 
١861517‏ 

موسى بن جعفرالكاظم _أبوالحسن للا - ٠١‏ » 
لاكحىلىة ١7".‏ 

على بن موسى الرضا نكل : ١4‏ 

الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه ‏ / 


: 
فهرس الاعلام 
يك أ د 
ابن أبي بكير ١4‏ 
ابن أبي حمزة 44م 
ابن أبي عقيل م 
ابن أبى عمير ل 
ابن إدريس لابو 4٠‏ 
ابن البراج 6" 
ابن يكدر 3 


ابن جريح 45 


5 
ابن الجنيد (الاسكافى) د مل 
ابن عباس 00000 
ابن عيسى العامري ه4١‏ 
ابن محبوب لاه “> 
ابن منظور 18 
أب أنوب 7 
أو مصيدوز ل لل 
أبو حمزة الثمالى هل 
أو حئيفة انا ١١‏ 
أبو ذر الغفاري "(هامش) 
أبو الرييع الشامى فل 
أبو سعيد الخدري “(هامش) 
أبى الضبياء نكناد بف 
أبو عبيدة : لحلدل 
أبو عثمان الأزدى البصرى 0 
أحمد بن محمد ١‏ : ا ان 
أحمد بن محمد عيسى ال 
أحمد ين محمد بن فضال 1 
أنس بن مالك 5 
ايلة بنت مدين بن ابراهيم 64 (هامش) 
أيوب بن نوح 3 


ا امن 
السيد البجنوردى (أستاذنا المحقق) ١١‏ ؛ 4/ا» 
ات ا ان لت اللا 


6ن 2ج مع 
جعفر بن عبد الثه المحمدي 
جميل بن دراج 


١4ه‎ 
1 


ا اما ا تت الا 20 


ا م م 


0 


ا 


666 6 66د ا ل و ووو وو ووو و ووو ووو ةو ووو وةوومه. 


الحسن بن زرعة 

الحسن بن علي الكوفي 
الحسن بن الفضل الطبرسي 
الحسن بن محبوب 

الحسن بن يوسف (ابن بقاع) 
الحسين بن زيد 

الحسين بن سعيد 

حفص بن الأعمش 

حفص بن غياث 


"4 

ارفال 

4 (هامش) 
ل تقل 
مهء 45 ١١5‏ 
4 (هامش) 
0-0 
*كى.ممءه:١‏ 
إلا 

مشدبك قرفا 


الحليى زه ) ."5٠١‏ ”1ه 7ه 55ه. هكه. لاك 


؟لا.) 56مه كلىه». 
60 


6164ل م١‏ 


60١١ 


حماد 
حماد بن عمر 


46 خ دع 


خالد بن الحجاج 


»1١1١17/ 


2١5 .ء١١8 حلم‎ 


ارا 11757 


*اكى ين 9١١1.؟١ااء.""!١‏ 


با 


وك 


السيدالخوئى(أستاذناالأعظم) 1١‏ ؛لاء ٠١٠ء‏ 


كدل ء ل/انال 


' صن دك دع 
داود الابزاري 
داود بن الحصين 
داود بن سرحان 


0 
8 


زرارة 


14 
62, 


44 


١١ءةومءوك'؟ا‎ 


الزمخشرى 4 (هامش) 
زيد بن على /41 ١‏ 
زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) 
و١١‏ 
76 لسن رع 
سياية أن 
سعد (هامش) 
سعيد بن طريف م 
السكونى ال ١41١‏ 
سلار 1 
سماعة يدث 17 ليث ل" 
سهل بن زياد كلل له "5ه ١18‏ 
سدف التمار مه كله ١١4‏ 
وى ش دع 
الشافعى 1 
الشه ١5‏ 
شعيب بن واقد مض 
شمعون الخيبرى 1 
صن ضصض ربع 
السيد الصدر 1 
صفوان راد 
وى ط دع 
طه نجف 14 
الشيخ الطوسى 8 ١69١١ا١اءه:١‏ 
عبادة بين الصامت (هامش) 


اذ 1 0 
العياس بن عامر 6 
عبدالله بن جعفر ب 
ْ عبدال بن الحسن د 
1 عبدالثه بن سنان 44 
| عبدالرحمان بن أبى عبداله 4ه.لاه. ١١4‏ 
ْ عبدالرحمان بن الحجاج 5655لا 
| عبيد بن زرارة 3 

عبيد ين فاسع ين سلام نما 
عثمان بن عيسى جنا 
ْ العلاء 3 
| العلامةالحلى ‏ «لاء لالاء فلاء ١مء‏ 4م 


١٠٠١6.97 
على بن ابراهيم كأالى موسر‎ 
على بن جعفر ل‎ 
٠٠١ علي بن الحنسين الكركي (المحقق الثاني)‎ 
على بن رئاب ها‎ 
5 على بن محبوب‎ 
٠١5 ا عمروين جميع /ا.مة.‎ 
قن غ دع‎ ْ 
74 غياث بن ابراهيم‎ 
١ك غياثبناسيد‎ 
تن ف رع‎ ٍ 
5 فضالة‎ 
١4 الفضل الطبرسي‎ 
تك ق دمع‎ 
1 قارون‎ | 


القمى 18 


ام 


7 م دع 

١‏ (هامش) 

دك امء ام 
محمد بن أحمد ان 
محمد بن جمال الدين مكي العاملى (الشهيد 
الأول) 10 
محمد ين الحسن نت ل يي اي 
محمد بن الحسين ١١‏ 
محمد ين حسين بن أبى الخطاب ١‏ 
١‏ /ا ١‏ 
ل ل 


محمد بن خالد 

محمد بن سئان 

محمد بن على بن الحسين 

محمد بن علي الصدوق (ابن بابويه)75» 98» 
لكلا 

محمد بن قيس 14 

محمد بن مسلمح ٠١‏ . 209 ؟ك. "'5. كك, لاك 
اذا 

محمد بن المنكدر ١١1/‏ 

محمد بن يحيى 59 

محمد بن يعقوب 1 

محمد تقي الجواهري 5 زهامش) 

السيد المرتضى دن 0 ل ملل 


مسعدة بن صدقة نذا 


١٠١٠ةوءة٠‎ 


١174 


معان بين ثابيت 
الشيخ المفيد 6" 
المقدس الأردبيلي العملا 
منصور بن حازم 
الميرزا القمي »أ 
الميرزا مسلم الملكوتي 5 (هامش) 


"١0 ٠ 


يونى ه دع 
هارون بن مسلم ول 
هشام 
هشام بن الحكم 
مشام بن نياكم 


م١ا١ا‏ 
"٠‏ و لاه .١ك‏ 6؟١١‏ 


ةا 
الوليد بن المغيرة لل 


ته في بع 
ياسين الضرير ٠.4‏ 
يحيى بن خالد اه 
يحيى بن مبارك ال 


يعقوب بن شعيب فنا ذل 


فهرس الأماكن و البلدان 


فهرست الأماكن والمذاهب ومصادر الكتاب 111110 ز 1 ذا 


6 2 دعم 

الحجاز يح لحيل 
قن خ دم 

خراسان (هامش) 

خديير مه كمء 8م١١‏ 
85 ير دع 

الرى ع5 

-35 

نه 0 ف 

الشام 8 (هامش) 
6ت غع دع 

العراق ع نر ونلا 
تك ق دعم 

قبر الحسين لي > 

قم 4 ١40‏ (هامش) 
وى ك دمع 

الكعبة 4.3 

١111 الكوفة‎ 

المدينة مه كملى ١١". ١٠١8‏ 

مكة ة الونالا 

الموصل 14 
6ه ن جع 

نجران اذا 


اح ا ا و و ات 


ا 


72 
2 
7 
ُ 
3 
0 
22 
2 


فهرس الؤرق والمذاهب 


يى ١‏ جع 
الاسلام"١‏ » ضر لي ك2 ين هر اسك 
1 دن 


الامامية ٠٠١‏ 
وى ش دع 
الشافعية 2 اه 
الشيعة ٠م‏ 
ين خ دع 
الخاصة 4 
0 8 رعع 
العامة لاغ اكد ءءىء ملم 45 
6 رج 
المسلمين كك ءلا.) ه١٠١‏ 
برس المضاكلة 
١-القرآن‏ الكريم 
"'-اصول الكافى 
#ديحانالاتوال 


؛ -البنك اللاربوى 


174 


5 تذكرة الفقهاء 

7 -تفسير الدر المنثور 
تفسير الكشاف 

4 تفسير مجمع البيان 

4 تفسير نور الثقلين 
٠-التوراة‏ 

١-جامع‏ الأخبار 

١-جامع‏ السعادات 

١‏ -جامع الشتات 
5-جامع المقاصد 
6-_الجعفريات 

١75‏ -_جواهر الكلام 
١-الخلاف‏ 

الدروس الشرعية 
-_دعائم الاسلام 

٠‏ -ربااز نظر ديني واجتماعي 
١‏ الريا فقهيا واقتصادياً 
الربا فى التشريع الاسلامي 
7 -_رجال الكشي 

4" -رجال النجاشي 
ه>_-ستن البيهقي 

7 -شرائع الاسلام 

7 _عوالى اللثالي 

غنائم الأنام 

4 _غنية التزوع 
_الفهرست 

١_القواعد‏ الفقهية 

١‏ _كتاب سلموينك وشوكان 
_كنز العمّال 


تحت 


2 
0 
7 
7 


0 


2 


5 ممفمففعة معفم وووقع موق وقمف هه ممه مومع مت هع كفده مه لقع كوو عه لع ةوطع ة ااه ماوع كاه مه 0.6 الفهارس العامة 


5-لسان العرب 

5 -_مجمع البحرين 
-محاضرات في أصول الفقه 
7_مختلف الشيعة 
المراسم 

9 مسالك الافهام 

4٠‏ -_مستدرك الوسائل 
١-_المغنى‏ لابن قدامة 
41 -المقنعة 

“7؛ -من لا يحضره الفقيه 
؛؛ -منهاج الصالحين 
ه؛-المهرّب 

7 -ميزان الحكمة 

4٠7‏ _التاصريات 

-نهاية الاحكام 

4 نهج البلاغة 

5 -_وسائل الشيعة 


فلوو جين . مياه 


